
Journal of Alasmarya University 
Vol. 34, No. 1 (March 2021) PP: 45-82 

 والإنسانيةالشرعية مجلة الجامعة الأسمرية: العلوم 
 82-45ص ص:  (2021)مارس  1العدد  34لمجلد ا

 

 

45 
ISSN: 2706-9524 (Print)                                                                                             ISSN: 2706-9532 (Online) 

 النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار جائحة كورونا

 2، عادل سعد مشاع1*أحمد يوسف بن عمران

 أكاديمية الدراسات العليا، مصراته، ليبياالقانونية، قسم القانون الخاص، مدرسة العلوم  1
 قسم القانون، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الأسمرية الاسلامية، ليبيا 2

ahmedbenomran19@gmail.com: Email* 

 الملخص:

البحث إلى دراسةةة المسةةةولية المدنية الةاعةةأة ار أاةةرار رانحة كورونا، ولال  مر للا  محاولة طيان عةةرو، انعقاد ا،  هدف
والمتمثلة في أركانها الثلاثة، و ي الخطأ والضرر والاقة السببية طيةهما. فكل مر يخطئ، ويحدث بفعله الخاطئ اررًا لغيره 

يمكةةا القو  بأنه مر للا  المةهجية التي اتبعةا ا في البحث والمتمثلة في الدمج طير  يلتزم طتعويضةةه، ووفقًا له ه الأسةةاسةةيات
المةهج الوصةةفي والمةهج التحليلي قد اسةةتةتجةا أن ناقل ادور فيرور كورونا أو الم سةةهم في نقلها يكون مسةةةولًا ار الأاةةرار 

دني الليبي، ونتيجة لال  يةعقد الحق في التعويض للطرف التي نتجت اةه طبقًا لأحكام المسةةةةةةةولية التقصةةةةةةيرية في القانون الم
المضةةةرور، ولا يغير مر الواةةة  لااته أن يكون دلو  الشةةةخ  الةًاقل عةةةرنيًا ابر المةاف  الرسةةةمية ولا ي خضةةة  نفسةةةه لتداطير 

ي مكر مً فإنه ولا عةةةة  أن للدولة إسةةةةهاما في انتشةةةةار   ا الفيرور دالل حدود ا ومر ث  الكشةةةةط الطبي المفرواةةةةة مر الدولة، 
تأسةةيم مسةةةوليتها التقصةةيرية في   ا الأمر، ولال  انطلاقا مر لطأها ال ى تجلعى في ادم قدرتها الى اةةبا املية الدلو  

 للمسافرير الحاملير للفيرور.
 ناقل العدور.، فيرور كورونا، تعويض الضرر، المسأولية التقصيرية ،أارار رانحة كورونا الكلمات المفتاحية:

  
 المُقدمة:

، و و الحمد لله ال ى ي دطر الأمر فيتلطط، ويعطي فيجز ، ويأل  فيعوض، فتراى الروح وتأمر
الى ك ل عيء قدير، والصلاة والسلام الى نبيعِّةا الكريم إمام المجتهدير، وصفوة الخلق أرمعير، والى آله 

  وصحبه ومر تبعهم بإحسان إلى يوم الدير. وبعد:

بحانه  رٍ  إِنَّا ُّوتعالى:فيقو  الله س  ل قْة اه  بِّق د  يْءٍ ل  َّ ك لً ع 
، فالألطار والأارار وما تجره مر ويلات (1) 

الى صحة وسلامة الإنسان،  ي في صحيحها أقدار قد يكترث لها طةو الإنسان ولكرْ رزاؤ ا اظيم ولا 
ظمه  إلا بالصًبر اليها، لقوله تعالى: ةِّير  إِّنًه  م رْ ي تًقِّ  ُّ يتحقًق اِّ ي   أ رْر  الْم حْسِّ ي صْبِّرْ ف إِّنً اًللَّ  لا  ي ضِّ َّ و 

 (2) 

                                                           
 .49سورة القمر، الآية رقم  - 1
 .90سورة يوسط، الآية رقم  - 2



 أضرار جائحة كوروناالنظام القانوني للمسؤولية المدنية عن 

 

46 

  Journal of Alasmarya University                                           الشرعية والإنسانيةمجلة الجامعة الأسمرية: العلوم 

ط الفيرور الم سبب       فجانحة كورونا ت عد مر أعد الكوارث التي يشهد ا العلم والعالم حاليًا، حيث اكت شِّ
م، وقد أدر انتشار   ا المرض بسراة إلى 2019( في وو ان، الصير، أوالر اام SARS-CoV-2لها )
( ملايير حالة مةكدة 8م، فكان  ةاك أكثر مر )2020د كبيرة مر الإصابات ااتبارًا مر م ةتصط يونيوأادا

( ألط 61في رمي  أنحاء العالم أصيبوا رميعهم به ررًاء ادور الآلرير له م، وقد تجاوز إرمالي الوفيات )
ر طل تخطعى الحدود والبلدان ، فلم يقط   ا الفيرور ساكةًا طدولة الصي2020حالة بحلو  م ةتصط يونيو 

 .(1)والقارات، وتسارات وتيرة الأحداث حتى أالةت أغلب الدو  تسجيل حالات إصابة به

وفي   ا الشأن قد اتخ ت ادة مر الدو  ومر طيةها ليبيا إرراءات احترازية لمة  انتشار   ا الفيرور،       
ولي أم الوطةي في سبيل طلوغ أقصى ما ي مكر فكرًست رهود ا وسخرت إمكانياتها سواء الى الصعيد الد

للأعخاص القادمير مر الخارج  ، فأقرت وروب الحجر الصحيتوفيره مر حماية لمواطةيها في نظر  ا
وبالأل  مر الدو  الموبوءة، وك ل  مةعت التًجوا  سواء الكلي أو الجزني لفترات محدودة، بالإاافة إلى 

 لرر.رملة مر الالتزامات والتداطير الأ

والى الرغم مر إلزامية   ه القرارات و الأوامر إلا أن بعض الأفراد قد لالفو ا الأمر ال ى ألحق 
ة فإن بعض العامة يرون  أارارًا بالغير، ليم   ا فحسب وإن كانت الدولة قد فرات إرراءات وتداطير ادع

الأارار أو لعدم ادالتها طير أفراد  فراها قد سبب أارارًا للمواطةير إما لتألر ا أو لعدم كفايتها في دف 
 الوطر الواحد. 

ومر   ا المةطلق فإن   ا الأمر في نظرنا قد رتب مسةولية قانونية،  و  ه المسأولية في حقيقتها  
 المسةولية نقصد طه ه الأليرة "إما أن تكون مسةولية رةانية أو قد تكون مسةولية إدارية أو مسةولية مدنية، و 

ر وال ى نتج ار فعله نقل المرض أو الم شاركة في تفشي تسبر ال ى سببه المار تعويض الضر  ب أو الم قصعِّ
والتي ستكون محل دراستةا في   ا البحث لأ ميتها ولال  لتوايح وإزالة ما طها مر  الفيرور والإصابة"

النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن  غموض في بعض الأحيان. ل ا كان اةوان بحثةا موسومًا طة :"

 ".أضرار جائحة كورونا

 مشكلة الدراسة:

إن م شكلة الدراسة تكم ر في تحديد الإطار القانوني للمسةولية المدنية الةاعأة ار أارار   ا 
اب، الفايرور، كتحديد المدان بالخطأ، وتحديد مفهوم الضرر، وبيان الاقة السببية، واواراها، وتعدد الأسب

وتسلسل الأارار. فبيانها يعد مر الصعوبات، وتبدو اقبةً أحيانًا في سبيل حصو  المضرورير الى 
                                                           

1- Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. (2020). New England Journal of 
Medicine, 383(16), 1522-1534. doi:10.1056/NEJMoa2020283 
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التعويض اللازم لجبر الضرر، فمر ناحية أولى  ةاك صعوبة في التحديد الدقيق لهوية المسةو  ال ى قام 
واياع حقوق احايا   ا  بالةشا، ال ى أحدث الضرر، فعدم تحديد  وية المسةو  يقودنا إلي رفض الداور 

الفيرور في التعويض، كما أنه مر ناحية ثانية  ةاك صعوبة في تحديد الضرر المورب للمسأولية، وبخاصة 
أن أارار الإصابة به  قد لا تتحقق دفعة واحدة، وقد لا تظهر آثاره الضارة بالأعخاص بطريقة فورية طل 

لسل الأارار ال ى يثير اقبات كبيرة أمام إثبات الاقة تحتاج إلى وقت قد يطو  نسبيًا، بالإاافة إلى تس
 السببية، و  ا مر ناحية ثالثة.

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الى مستور الواق  العملي والقانوني للإرابة ار ادة تساؤلات، وتتمثل في الآتي:   

؟ وما الأسار ال ى يمكر ما نوع المسأولية المدنية التي تةطبق الى ناقل ادور   ا الفيرور الخطير -1
 أن تقام اليه تل  المسأولية؟

مدر كفايتها؟ و ل يجوز الحق في التعويض ما و  ما القوااد القانونية التي تحكم   ه الجانحة في ليبيا؟ -2
 للمضرور مر انتهاك   ه القوااد؟

ب؟ وما الح كم ما أ م الالتزامات القانونية المترتبة الى حامل ادور   ا الفيرور أو المخالا للمصا -3
 المترتب الى مر يخالفها ؟

كيف ي مكر إثبات رابطة السببية طير الفعل المةتج للضرر وبير الضرر الواق ؟ وفي حا  تعاقب  -4
 الأارار  ل يسأ  المداى اليه اةها رميعًا؟

 ل تةعقد مسةولية الدولة ار تعويض المضرورير مر   ه الجانحة؟ وفي حا  ثبوت المسةولية طورهٍ  -5
 م كيف ي مكر تقدير التعويض، وما مدر رقابة المحكمة العليا الى لال ؟اا

 أهمية الدراسة:

لعل ما سبق لاكره  و ما أثار أ مية البحث في   ا المواوع، فمما لا ع  فيه أن تل  الفيروسات      
الخطيرة تةدى إلى أن يعيش المصاب طها مهددا بالموت باستمرار في أى لحظة، إلا لا يورد حتى الآن 

آلامها أو ادم إطالة الاج يقضي اليها، وإنما تعمل العقاقير وأرهزة التةفم الصةااي الي التقليل مر 
مدتها، بجانب لال  الش  في المستقبل ال ى يصيب المريض، وانعدام أو اعط القدرة الي العمل والخوف 
مر الآلام العضوية والمعةوية التي سوف تظهر مستقبلًا وفقًا لتقارير الأطباء،   ا فضلا ار تأثير الإصابة 

ونية، وبخاصة إلاا ااتبرت الإصابة في مرحلتها الةهانية، في قدرة وأ لية الشخ  الى إتيان التصرفات القان
ليًا في بعض الأحيان.  مما يةعكم أثر ا الى صحة تصرفات المصاب والتي قد يفقد ا ك 
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 منهجية الدّراسة:

غاية الباحث في أى مجا   ي الوصو  إلى البيان والحقيقة، ولا يتسةى له لال  مر دون إاما  العقل    
وفق أصوٍ  المية ومةهجيةٍ م عتمدة، ل ا فإنةا في دراسة   ا البحث سةعتمد الى الدمج طير المةهج الوصفي 

م القضانية، والى الأل  أحكام وأيضًا المةهج التحليلي ولال  الى اوء مر المةلفات القانونية والأحكا
 المحكمة العليا الليبية ولال  وفق الخطة البحثية التالية:

 المبحث الأول: ماهية المسؤولية المدنية لتفشي جائحة كورونا.

 المطلب الأو : المسةولية التقصيرية الةاعأة ار تفشي رانحة كورونا.

 اعأة ار تفشي رانحة كورونا.المطلب الثاني: عرو، انعقاد المسةولية التقصيرية الة

 المدنية لتفشي جائحة كورونا. المسؤوليةالحُكم المترتب على  المبحث الثاني:

 ار تفشي رانحة كورونا.المطلب الأو : تقدير التعويض المترتب 

 الدولة في تعويض الأارار الةاعأة ار تفشي رانحة كورونا.المطلب الثاني: دور 

 

 المبحث الأول

 لتفشي جائحة كورونالية المدنية ماهية المسؤو 

مر المتعارف اليه في الفقه القانوني أن المسةولية المدنية إما أن تكون اقدية أو تقصيرية، والهدف 
مر نواي المسةولية  و التعويض ار الضرر ال ى يق  تبعًا للمسةولية، غير أن الضرر ال ى تستغرقه 

رر الةاعئ ار الإللا  بالتزام اقدى، أى أن العقد في   ا المسةولية العقدية وتهدف للتعويض اةه  و الض
الةوع مر المسةولية  و المصدر لتل  المسةولية؛ أما الةوع الثاني مر المسةولية و ى التقصيرية فهي رزاء 

 الإللا  بالتزام قانوني اام مقتضاه ادم الإارار بالغير "و ى مواوع دراستةا وفقًا للخطة المتبعة".

بة بعض الأفراد بعدور فيرور كورونا، بسبب استهتار بعض المصاطير طه ا الفيرور ففي ظل إصا
أو المشتبه بإصاطتهم أو المخالطير لهم أو الدولة، لعدم مراااتهم أسم السلامة والصحة العامة، وادم التزامهم 

بأى تصرف مر عأنه نقل باتخالا التداطير الوقانية والعلارية المفرواة اليهم مر اللجان المختصة، أو القيام 
العدوى إلي الغير...إلخ، تثور الحارة لمعرفة أحكام المسةولية التقصيرية لةاقل ادور   ا الفيرور الخطير 

 للغير، وبخاصة وأن ادور   ا الفيرور لا ترر بالعير المجردة ويصيب الةار مر دون المهم.
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" م، المرض المعدى بقولها:  1973( لسةة 106( مر القانون الصحي الليبي رقم )27وقد ارفت المادة )
يعتبر مرااً معدياً في تطبيق أحكام   ا القانون، كل مرض يةتقل مر عخ  إلى آلر أو حيوان أو مكان 

  .(1)أو عيء ملوث إلى الإنسان... "

ت ادة تساؤلات قانونية، حو  ماهية مسةولية ناقل ادور ولبيان أحكام   ا الةوع مر المسةولية ظهر 
فيرور كورونا التقصيرية في القانون المدني الليبي، وما الشرو، الوارب توافر ا حتى يةعقد   ا الةوع مر 

 المسةولية فعلًا ؟

 للإرابة ار لال  فإنةا سةقوم طتقسيم   ا المبحث إلى مطلبير اثةير   ما:

 ية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.المطلب الأول: المسؤول

 المطلب الثاني: شروط انعقاد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

 المطلب الأول

 المسؤولية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا

نزااات يكون محلها ففي إطار المسةولية التقصيرية الةارمة ار الفعل الضار فمر المررح أن تثور 
مسةولية الأعخاص ار مخالفة أحكام القانون في ظل تفشي وباء كورونا، حيث  ةاك كثير مر الأعخاص 
ال ير لا يورد لديهم قليل مر الأمانة، وال ير طدور م يتسببون في انتشار الفيرور وادور الأعخاص المخالطير 

العامة، و ةاك مةهم مر يفعل لال  ار تعةتٍ مةه  لهم مر لاور القربى وزملاء العمل وحتى في المواصلات
ورغبةً في إي اء غيره وإلحاق الضرر به، ويترتب الي   ا العمل غير المشروع انتشار المرض وتسجيل 
حالات إصابة أكثر وبخاصة مر قبل الأعخاص ال ير تمكةوا مر التةقل لارج المدن طل ولارج الدو  التي 

جلت فيها أقل معدلات الإصابة، أو ليم طها إصابةٌ أصلًا.كانت طةرةً للفيرور، إلي مدنٍ    ودو  ألرى س 

ولكر إلاا أصيب عخ  بضرر في نفسه أو ماله بفعل عخ  آلر حامل لعدور فيرور كورونا 
 ل يثبت له الحق في التعويض أو اليه أن يتحمل   ا الضرر؟ وما أ م الالتزامات القانونية المترتبة الى 

 لفيرور أو المخالا للمصاب والتي في م خالفتها قد تةعقد المسةولية؟حامل ادور   ا ا

 للإرابة فإنةا سةقوم طدراسة   ا المطلب في فراير متتاليير:

                                                           
(، تاريخ www.ahyassir.comإصدار القانون الصحي، للمزيد انظر في لال  الموق :)بشأن  1973لسةة  106القانون رقم - 1

 ظهرًا. 1:00م، السااة 14/5/2020الدلو  إليه، 

http://www.ahyassir.com/
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 الفرع الأول: أساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

 فيروس كورونا.الفرع الثاني: صور الالتزامات التي توجب المسؤولية على عاتق حامل 

 الفرع الأول

 أساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا

المسةولية التقصيرية تقوم الى فكرة الإللا  طوارب قانوني اام،  و الالتزام بعدم الإارار بالغير،     
 وغايتها القضاء بالتعويض للمضرور اما أصابه مر ارر في نفسه أو في ماله.

لمسةولية التقصيرية لةاقل ادور فيرور كورونا في القانون الليبي، فإنةا نجد أساسها وفى نطاق ا
( مر القانون المدني الليبي، والتي تة  الى أن: "كل لطأ سبب اررًا 166وأثر ا القانوني في ن  المادة)
 .(1)للغير يلزم مرتكبه بالتعويض"

كل مر يخطئ، فيحدث بفعله الخاطئ ارر بغيره فالمشرع قد اكتفى بإرساء المبدأ العام، مقررًا أن  
يلتزم طتعويضه، وقد تجةب وا  أحكام تشريعية لاصة للحالات الةونية مر الضرر، سواء تعلقت بإي اء 
الةفم أو لإتلاف الما  أو غصبه، ااتبارًا مةه بأن   ا المبدأ العام ال ى قرره يغطي الحالات الخاصة كلها، 

 اته.طالما توافرت فيها متطلب

فه ا الة  ي قيم المسةولية الى أسار لطأ الشخ  المصاب أى مجاوزة الحد الوارب الوقوف 
اةده، أو التقصير ار الحد الوارب الوصو  إليه، وقد ارف الفقه الخطأ بأنه: "انحراف في سلوك الشخ  

ة غيره، و و إللا  قانوني ، فهو إللا  طوارب كان اليه الالتزام به وادم مخالط(2) م  إدراكه له ا الانحراف"
 مر عخ  مميز الى الأقل و  ا الوارب يكون بالالتزام بالعز  وادم مخالطة غيره حفاظًا الى أرواحهم.

ولكن ما المعيار الذي نزن به سلوك الشخص لنعرف ما إذا كان قد أخطأ أم لا في ظل انتشار جائحة 
 فيروس كورونا؟

يه  و نفم الشخ  ال ى صدر مةه الانحراف أو إن سلوك الشخ  يمكر أن يكون المرر  ف
التعدى و  ا  و المعيار ال اتي أو الشخصي، وإما أن يكون المرر  فيه  و الشخ  العادى أو الشخ  

 اليقظ و  ا  و المعيار المجرد أو المواواي.

                                                           
 م.1988م، إدارة القانون، 1953نوفمبر/  /28القانون المدني الليبي الصادر في  - 1
 . 210، ص1998ي، الةظرية العامة للالتزام، الجامعة المفتوحة، محمد ابدالله الدليم -2
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حيث يقوم المعيار ال اتي أو الشخصي الى الةظر إلى عخ  المعتدى لااته مر حيث طبيعته، 
وفه الشخصية، و و ما اليه مر فطةة وتبصر، ومر مجموع   ه العوامل يمكر معرفة ما إلاا كان ما وظر 

 .(1)طدر مر الشخ  يعد تعديًا أم لا

أما المعيار المواواي فيعتد بالشخ  العادى، أى عخ  مجرد مر أى ظروف عخصية، فهو 
بالشخ  معتاد الإ ما ، بحيث  الشخ  ال ى يمثل أواسا الةار، لا  و بالشخ  عديد الحرص ولا  و

يقار به سلوك الشخ  ال ى نسب إليه التعدى . فإلاا ثبت أن الشخ  مرتكب الفعل الضار قد انحرف 
ار مسل  الشخ  المعتاد فإنه يعد معتديًا، والى العكم لا يمثل سلوكه انحرافاً أو تعديًا إلاا لم يتجاوز 

 مسل  الشخ  المعتاد.

بالمعيار الشخصي يعد غير ااد ، إلا يةدى إلي مكافأة مر ااتاد التقصير بعدم وقد لوحظ أن الأل  
محاسبته الى تقصيره، ومجازاة مر ااتاد اليقظة الى أقل  فواته . ول ل  فإن المعيار المستمد فقهاً وقضاءً 

يد معيار تةفي  ، وقد قةر المشرع الليبي   ه القاادة، ولال  بمةاسبة تحد(2) و المعيار المجرد أو المواواي
( مدنى تة  الى أن المدير قد وفعى بالتزامه: "... إلاا ط   في تةفي ه 214المدير لالتزامه بعمل فالمادة )

مر العةاية كل ما يب له الشخ  العادى، ولو لم يتحقق الغرض المقصود،   ا ما لم ية  القانون أو الاتفاق 
 الى غير لال ".

الشخ  ومسا مته في نشر العدور أو امتةااه ار اتخالا  ووفقًا لتل  الأصو  فإن ادم حرص
التداطير والإرراءات اللازمة يعرعاه لتحمل المسةولية، كما أنه فى ظل الظروف العالمية الرا ةة رراء انتشار 
رانحة فيرور كورونا كان الى الأ الي تحمل رانبٍ مر المسةولية، إلا يحتم اليهم تعزيز أدوات السلامة 

أطةاء م بعيدير ار تأثير الفيرور، مر امةها الا تمام طةظافتهم الشخصية، وتعقيم الأدوات وكل التي تبقي 
مستلزماتهم، إلى رانب الأعخاص الملازمير لهم اةد الدلو  والخروج والحرص الى التبااد الارتمااي 

 ومة  الزيارات. 

لشخ  المعتاد، وادم الإ ما  إلًاا الوارب الى الشخ  الحرص والالتزام بعدم الانحراف ار مسل  ا
 والتقصير وتجةب الإارار بغيره حتى لا يتم مساءلته ومحاسبته الى تقصيره. 

 

                                                           
 232، ص1998محمد الى البدوى، الةظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،  الجامعة المفتوحة،  -1
ر الةهضة العربية، المصادر غير الإرادية، دا -محسر ابدالحميد البيه، الةظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الثاني -2

 .51م، ص2011القا رة، 
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 الفرع الثاني

 صور الالتزامات التي توجب المسؤولية على عاتق حامل فيروس كورونا

بالإاافة إلي الالتزام العام المفروض الى الكافة، وال ى يفرض الى كل فرد مراااة الحيطة والح ر     
( مر القانون الصحي الليبي الى أنه: 34مادة )والسلامة العامة وتجةعب إيقاع الضرر بالآلرير، فقد نصت 

اةها ورب إطلاغ السلطات "إلاا أصيب عخ  أو اعتبه في إصاطته بأحد الأمراض المعدية الوارب التبليغ 
سااة الى الأكثر مر وقوع الإصابة أو حدوث الاعتباه..."  24الصحية المختصة أو السلطات الإدارية للا  

الأمر ال ى طدوره يجعل المواطر ملزما قانونًا بالتبليغ ار الاعتباه بالإصابة وإلا ا د م خالفًا لأحكام   ا 
 القانون.        

هود ا بإصدار المجلم الرناسي فيها لحكومة الوفاق الوطةي قرارات ولا ع  أن ال      دولة الليبية قد كثفت ر 
ة والتي أ مها القرار) م والخاص بفرض حظر التجوا ، وك ل  أيضًا قرارات ألرر 2020( لسةة 215ادع

والتي  العالم،لاصة طتشكيل لجان ادًة مةحتها صلاحيات واسعة لمكافحة   ا الوباء أسوةً بغير ا مر دو  
الالتزامات الى الجمي  مراااتها والأل  طها، ومر طيةهم حامل فيرور كورونا أو المشتبه أوربت العديد مر 

و و ما تصدر له بالتةظيم أيضًا بإصاطته أو المخالا لمصاب، لتجةب نقل العدور للغير وإلحاق الضرر به، 
   القانون الصحي الليبي.

الشخ  الالتزام والتقيعد بما يلي:   وبمورب ما سبق يةبغي الى   

ةة التةفي  الفورى للقرارات، أو التداطير، أو الإرراءات الصادرة والمتخ ة مر قبل السلطات المختصة والتي 1
تهدف لمة  تفشي العدور، بما في لال  تطبيق حظر التجوا ، و الخضوع لتعليمات لجان الرصد والتقصي، 

 ارقلة أو إااقة تةفي  ا. أو الأوامر الصادرة اةها وادم

ةة الالتزام بالتعهدات التي يتم توقيعها مر قبل المشتبه بإصاطتهم أو المخالطير لشخ  مصاب بالفيرور، 2
والمتضمر الالتزام بالحجر الصحي وادم مخالطة أى مةهما للآلرير للا  المدة المقررة مر الجهات 

 المختصة.

، أو إصابة غيره، أو مخالطته، أو مخالطة غيره لشخ  إفصاح الشخ  ار إصاطته أو اعتبا ها -3
 مصاب بفيرور كورونا، للسلطات المختصة وادم إلفاء لال  اةها.

التزام المصاب أو المشتبه بإصاطته أو المخالا لمصاب باتخالا التداطير الوقانية والعلارية المفرواة  -4
 الوباء. اليه، أو التي ت طلب مةه لمة  نقل العدور للغير أو تفشي
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ةة ادم تعريض أى عخ  للعدور أو القيام بأى تصرف مر عأنه نقل العدور إلى الغير والعمل الى فض 5
 التجمعات، ونشر التداطير الوقانية.

م، فإن المسةولية التقصيرية التي تق  الى ناقل ادور   ا الفيرور يمكر أن  وتأسيسًا الى ما تقدع
زام المفروض بمورب القانون، و و التزام واحد لا يتغيعر والمتمثل في ادم نجد أساسها في حالة الإللا  بالالت

الإارار بالغير وإن تعددت أسباب حالات وقواه، و  ا يتطلب أن يتجةب الإنسان كل التصرفات التي مر 
ا ةة وأن عأنها المسار بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون ةة والتي تمثلها الالتزامات المشار إليها سابقً 

يكون متبصرًا بعواقب تصرفاته، وبخاصة وأن الوفاء طه ا الالتزام ممكرٌ، إلا لا التزام بمستحيل ولا تكليف إلا 
بمقدور، إلًاا يلزم قانونًا ارورة احترام الأنظمة والتعليمات التي تمة  انتقا  تل  العدور للغير، وإلا تعرض 

 المخطئ للمساءلة القانونية.

ف ناقل فيرور كورونا في إطار مواوع دراستةا بأنه: الشًخ  ال ى ي خل   ا ويمكر تعري
 بالالتزامات والتداطير الخاصة طه ا الشأن والمفرواة طة  القانون والتي مضمونها ادم الإارار بالغير.

فكل فعل أو امتةاع ار فعل يصيب غيره بضرر فإنه يستورب المسةولية والتعويض، و  ه القاادة  
ر في الشريعة الإسلامية مر أنه لا ارر ولا ارار. تستةد إل  ي ما  و مقرع

 

 المطلب الثاني

 شروط انعقاد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن تفشي جائحة كورونا

حتى تةعقد المسةولية التقصيرية لةاقل ادور فيرور كورونا لاط دً مر أن تتوافر عرو، انعقاد ا، 
فانتهاك الشخ  للالتزامات التي و ي الخطأ والضرر والاقة السببية طيةهما، والمتمثلة في أركانها الثلاثة، 

في المطلب الساطق والمتمثلة في قوااد الحجر الصحي مثلًا، ومخالفته تداطير السلامة الصحية التي  لاكرنا
تتخ  ا الحكومة، ووارب الحيطة والح ر المطلوب في   ه الأحوا  ي عد في حد لااته لطأ يمكر أن تةسم 

 التقصيرية متى ترتب الى لال  ارر بانتقا  العدور إلى غيره.  المسةوليةاليه 

( مر القانون المدني 166عرو، المسةولية التقصيرية   ه يمكر استخلاصها مر ن  المادة )و 
الليبي والقااي بأن: "كل لطأ سبب اررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض"، فالخطأ  و المتمثل في العمل 

صاطت الشخ  غير المشروع و و سلوك معيب وله صور ادًة ، أمًا الضرر فهو الألار أو الخسارة التي أ
المضرور نتيجة   ا السلوك، فحتى تةعقد المسأولية صحيحة فلاطد أن تتوافر الاقة السببية طير الاثةير، 

التي تبيعر أن الطرف المداى اليه قد قام بالفعل ال ى أحدث اررًا بالمداي.  ل ا فإنه ورب اليةا  ةا و ي 
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ة السببية طيةهما حتى يثبت التعويض، ولال  في فراير الخطأ والضًرر أولًا، ثم طيان مدر توافر الاقدراسة 
 متتاليير  ما:

 الفرع الأول: الخطأ والضرر الموجبان للمسؤولية.

 الفرع الثاني: رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
 

 الفرع الأول

 الخطأ والضرر الموجب للمسئولية

كما نعلم أن المسةولية التقصيرية مةاطها الخطأ ال ى يعةي م جاوزة الحد أو التقصير في الحد الوارب      
 الوصو  إليه في الفعل أو الامتةاع و و الإارار مما يترتب اليه الضرر.

 ى سةبيةهما إلًاا فالمسةولية التقصيرية في صحيحها  ةا تعتمد الى ر كةير أساسيير   ما الخطأ والضرر وال    
 في الآتي:

ي عد الخطأ الركر الأساسي في المسةولية المدنية التقصيرية الةارمة ار الفعل الشخصي غير أولًا: الخطأ: 
المشروع، ولما كان الخطأ  و "الإللا  بالتزام قانوني ساطق"، وأيضًا  و: "الانحراف ار السلوك المألوف 

ح مر لال  أن الخطأ  و نبارة ار اةصرير: اةصر مادر للشخ  العادى يصدر ار تمييز وإدراك"، يتض
 .(1)يتمثل في التعدى، واةصر معةوى يتمثل في الإدراك والتمييز

فالخطأ في مفهومه العام، يحمل معةى السلوك المعيب، أى السلوك ال ى يةبغي ألا يحدث، وله ا، 
رسيمًا أم يسيرًا، فإنه يكفي لقيام المسةولية يستحق صاحبه المةال ة، أيًا كانت دررته: امديًا أم غير امدى، 

 ولو كان مجرد إ ما  أو كان لطأ يسيرًا.

فيتحقق طتعمُّد الإارار بالغير، حيث يةحرف الشخ   (2)فبالةسبة لمقيار العةصر المادى "التعدى"
 ما  وادم الحيطة، ار السلوك المألوف الوارب اتعِّبااه قانونًا م  إدراكه   ا الانحراف، كما قد يق  بمجرد الإ

                                                           

ا، أى التزامًا، أم  - 1 يعرف الخطأ المورب للمسأولية المدنية امومًا، بأنه الإللا  طوارب قانوني، سواء أكان  دا الوارب واربًا لاصًّ
حقوق غيره وحرياتهم، وألا  كان واربًا اامًّا مر الواربات التي تفرض الى كل عخ  يعيش في رمااة يحكمها القانون، بأن يحترم

ا طه ه الحقوق والحريات. ثروت ابد الحميد، الةظرية العامة للالتزامات، الجزء الأو ، طدون سةة نشر، ص  .404يرتكب ما يعد ماسًّ
التزام  يقصد بالتعدى الظلم والعدوان ومجاوزة الحد، حيث يعد التعدى املًا اارًّا طدون حق أو رواز عراي، ويق  الى كل عخ  - 2

قانوني بعدم الإاةةةةةرار بغيره، و  ا الالتزام  و التزام طب   اةاية يورب الى الشةةةةةخ  أن يرااي في سةةةةةلوكه اليقظة والتبصةةةةةر، فإلاا 
انحرف ار   ا السةةةةةةةةلوك الوارب يعد قد ارتكب تعديًا يمثل العةصةةةةةةةةر المادى للخطأ، حيث إلاا توافر بجانب   ا التعدى القدرة الى 
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يستوى في لال  أن يكون الخطأ إيجاطيًّا في صورة فعل قام به المسةو ، ومثاله الأعخاص ال ير أصاطهم   ا 
 الفيرور ويعلمون ط ل  وقاموا بأفعا  مر عأنها أن تةدى إلي نقل العدور إلى الآلرير وتفشي الوباء.  

الةكو  ار القيام بعمل كان يةبغي القيام به، كما  و  أو قد يكون الخطأ سلبيًّا يتمثل في الامتةاع أو
في صورة إ ما  المصاب بالفيرور أو القادمير مر السفر بالخارج  أو المخالطير للمصاب للتداطير 

 والإرراءات المعمو  طها لمكافحة الوباء في   ا المجا .

التمييز"، حيث يجب أن يكون أما العةصر الثاني لفكرة الخطأ فهو العةصر المعةوى والمقصود مةه "
مر وقعت مةه أاما  التعدى مدرِّكًا لها واالمًا طها حتى تتحقق مسةوليته، إلا إن مر لا يدرك ما يصدر اةه 

( مر القانون 167ولا مدنيًا إلًا في أحواٍ  م عيةة و  ا ما أكدته المادة ) (1)مر أاما ، لا تجوز مساءلته رةانيًا
يكون الشخ  مسةولًا ار أاماله غير المشرواة متي صدرت مةه و و م ميز.  -1"المدني اللعيبي بقولها: 

وم  لال  إلاا وق  الضًرر مر عخ  غير م ميز ولم يكر  ةاك مر  و مسةو  اةه، أو تع ر الحصو   -2
الى تعويض مر المسةو ، راز للقااي أن يلزم مر وق  مةه الضرر طتعويض ااد ، مرانيا في لال  مركز 

 .الخصوم"

 تطبيقات لفكرة الخطأ:

سةقوم طبيان فكرة الخطأ والمتمثلة في الخطأ المهةي في ظل تفشي رانحة كورونا وك ل  الااتداء الي سمعة 
 الشخ  المصاب والتعسط في استعما  الحق أيضًا الى الةحو التالي: 

معةي بالقيام به، فمر ي عد الطبيب مسةولًا ار كل امل أ_  الخطأ المهني في ظل تفشي جائحة كورونا : 
، وفي   ا (2)طدهيات العمل الطبي أن يتقيعد الطبيب بشكل دانم بالسلوك المهةي وحسر الرااية الصحية

تترتب م بشأن المسةولية الطبية الى أنه: "1986( لسةة 17( مر القانون رقم)23المعةى نصت المادة )
، طبي سبب ارراً للغير، ويعتبر لطأ مهةيًا المسةولية الطبية الى كل لطأ مهةي ناعئ ار ممارسة نشا

كل إللا  بالتزام تفراه التشريعات الةاف ة أو الأصو  العلمية المستقرة للمهةة، كل لال  م  مراااة الظروف 
 .(3)" المحيطة والإمكانيات المتاحة

                                                           

الانحراف لطأ يورب مسةوليته التقصيرية. رار  في لال  ابد الرزاق السةهورى، الوسيا في عرح القانون المدني، التمييز، كان   ا 
 وما بعد ا. 688، ص2010، الشروق، 1ج

 .                41، ص2008، 1أحمد ابدالتواب طهجت، المسأولية المدنية ار الفعل الضار، الةهضة العربية، ،، -1
 .731سةهورى، مرر  ساطق، صابدالرازق ال -2
 م.24/11/1986بشأن المسأولية الطبية، الصادر في  1986لسةة  17القانون رقم  - 3
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ة مصاب وفي ظل تفشي فيرور كورونا المستجد قد ي عد الطبيب مسةولاً نتيجة ادم الإطلاغ ار حال 
بالفيرور أو نتيجة نقل ادور للغير ار طريق الخطأ بسبب الإ ما  وقلة الاحتراز، فالالتزام بالتداطير  ي 
لتأكيد أن المحافظة الى الصحة العامة تعةي مكافحة رمي  مصادر ادم السلامة التي مر عأنها أن تهدد 

 .(1)حياة الةار 

 م إرراء طبي في الوقت الحالي  و از  المصاب في فأ م الةتانج التي يةبغي التوصل إليها أن أ  
مكان آمر لتفادى انتشار العدور للمتعاملير معه، والالتزام بالإرراءات والضوابا القانونية وبقرارات السلطات 
المختصة لموارهة   ا الوباء، كما أنه يعد مر الخطأ المهةي ويترتب اليه مسةولية الطبيب إفشاء أسرار 

( مر القانون رقم 13اطير بفيرور كورونا بأى طريقة كانت، و  ا ما نصت اليه المادة )المراى والمص
لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطل  اليها بسبب مزاولة المهةة إلا ( بشأن المسةولية الطبية بأنه: "17)

رور كورونا في المعاملة "،  كما أن ادم المساواة طير المراي والمصاطير بفيللجهات القضانية وفقاً للقانون 
تبعًا لأحوالهم الصحية تجعل الكادر الطبي مسةولًا ار   ا الخطأ كلًا حسب امله، وبخاصة في ظل ما 
يعانيه القطاع الصحي في ليبيا وملاكات المستشفيات ومةسسات الرااية الصحية مر نق  حاد في مقومات 

 ة   ه الجانحة.الرااية، وما تحتاره مراكز العز  مر متطلبات لمجاطه

يعد لطأ أيضًا الااتداء الى السمعة ال ى ب _ الاعتداء علي سمعة الشخص المصاب بفيروس كورونا: 
يتم اادة ار طريق السب أو الق ف ونشر الألبار الكالابة بأى وسيلة مر الوسانل، كالةشر في الفضانيات، 

معة، ي عد لطأً مر الممكر أن تةسم فالمسار بالشرف أو السأو ار طريق مواق  التواصل الارتمااي، 
 .(2)التقصيرية، ولال  متى ثبتت اةاصره" المسةوليةاليه 

والااتداء ال ى يق  الى السمعة، لا يشتر، فيه سوء الةية، بمعةى أن مسةولية المعتدى تةشأ لمجرد 
تسراه أو راونته، ففي التسرع أو الراونة انحراف ار السلوك المألوف للشخ  العادى و  ا مورب 

رونا وغير للمسةولية، والأمثلة الي لال  كثيرة فمر يعتدى الى عرف أو سمعة المصاطير بفيرور كو 
الم صاطير أيضًا مثلًا ار طريق البلاغ الكالاب أو نشر صور م واانلاتهم المخالطير لهم والإساءة إليهم في 
مواق  التواصل الارتمااي والقةوات التلفزيونية مر دون المهم أو رغبتهم، تقوم مسةوليته التقصيرية بمجرد 

الةاحية الجةانية، ويكون صاحب   ا التصرف م  لال  الإقدام الى إتيان   ا الفعل، فقد يحفظ البلاغ مر 

                                                           
م. مشار إليه لدر: سعد سالم العسبلي، المسأولية المدنية 25/11/1990م، طتاريخ 526/89محكمة طةغازى الاطتدانية: الداور رقم  -1

 وما بعد ا. 121، ص1994قاريونم، طةغازى، ار الةشا، الطبي، مةشورات رامعة 
م 7/11/1995ق، رلسة  41، لسةة 269م؛ رقم 27/2/1977ق، رلسة  22، لسةة 27المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  -2

 موسواة الباحث.
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مسةولًا مدنيًا؛ لأنه كان أرار متسراًا ولو أنه لم يكر سيئ الةية، فمثل   ه الأفعا  وغير ا تةدى إلي تغير 
نظرة الةار ونفور م مر الشخ  المصاب بالفيرور وما يحدثه   ا مر تأثير نفسي لدر المصاب وتشويه 

 سمعته.

قوام   ه الفكرة أنه إلاا كان مر المقبو  أن لصاحب الحق أن يستعمله ف في استعمال الحق:  ج ــ التعس
إلى أى مدر يستطي ، مر دون أن يفترض   ا أى مسةولية، لال  أن مر استعمل حقه فما ظلم، فإن   ا ما 

لحق حقه يجب رفضه لضرورة التوفيق طير مصالح الفرد ومصالح الجمااة، إلا يجب ألا يستعمل صاحب ا
الى نحو يضر بغيره وبمصالحه، فلكل حق وظيفة ارتمانية يةديها، وغرض يمةح ويعترف به مر أرله، 
فإلاا استعمل الشخ  حقه لارج إطار تل  الوظيفة المحددة قانونًا، أو في غير الغرض المخص  له، ا د 

 .(1)ررمتعسفًا في استعما  حقه، وترتبت مسةوليته والتزامه طتعويض مر أصابه الض

وقد حدد المشرع الليبي الى سبيل الحصر حالات الانحراف التي يكون فيها الشخ  متعسفًا في  
( مر القانون المدني الى أنه: "يكون استعما  الحق غير مشروع 5استعما  حقه، حيث ن  في المادة )

ح التي يرمى إلي تحقيقها إلاا كانت المصال -إلاا لم يقصد به سور الإارار بالغير ب -في الأحوا  الآتية: أ
إلاا كانت المصالح التي  -قليلة الأ مية، بحيث لا تتةاسب البتة م  ما يصيب غيره مر ارر بسببها ج

 يرمى إلى تحقيقها غير مشرواة".

ومر  ةا فإنه ي مكر لتل  الفكرة أن تجد تطبيقات اديدة لها في مجا  المسةولية ار انتشار فيرور     
قيام عخ  طداوة أقاربه لحضور حفل زفاف في أثةاء فرض حضر التجوا ، وأيضًا مثا  لال   –كورونا

 زيادة أسعار السل  ومستلزمات الوقاية مر قبل أصحاب المحا  التجارية. 

يعد الضرر الشًر، الأساسي والجو رى لانعقاد المسةولية المدنية، ويعرف الضرر بأنه: "ألارً ثانيًا: الضرر: 
مر حقوقه أو مصلحة مر مصالحه يستور أن تكون المصلحة مالية أو أدطية، أو  يصيب الإنسان في حق

 .(2) بعبارةٍ ألرر،  و الخسارة التي تصيب الشخ  في حق مر حقوقه التي يحميها القانون"

، ويعةي لال  أنه مسارٌ بمصلحة مادية للمضرور، وتل  المصلحة قد (3)فالضرر قد يكون ماديًّا
تكون مالية أو رسدية، والأولى تتمثل في  لاك الأعياء أو تلويثها، وقد يكون لال  انتقاصًا مر تل  الأموا  
مر دون زوالها بالكامل. أما الضرر الجسدى فمثاله إتلاف اضو مر أاضاء الجسم البشرى، أو إصاطته بما 

                                                           
 .41محسر ابدالحميد البيه، مرر  ساطق، ص -1
 وما بعد ا.713ابدالرزاق السةهورى، مرر  ساطق، ص -2
 .ال ى يصيب الشخ  في مصلحة مالية كإتلاف الما  أو اجز الشخ  ار العمل و و - 3
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دى إلى الانتقاص مر مةفعته، أو إحداث ررحٍ، أو أن تكون الإصابة قد أدت إلى الإللا  بقدرة لال  الجسم ية 
فالضرر المادى يشمل ما لحق المضرور مر ، (1)الى الكسب، طل تحميله تكاليف العلاج ومصاريف الدواء

 لسارة وما فاته مر كسب.

، كالعاطفة أو لشخ  في مصلحة غير ماليةوقد يكون الضرر أدطيًّا؛ و و الضرر ال ى يصيب ا 
، فهو ارر غير محسور ويكون كامةًا دالل الةفم الإنسانية؛ كالألم ال ى (2)الشعور أو  الكرامة أو السمعة

يصيب الآلرير مر وفاة عخ  ما بسبب ادور فيرور كورونا، أو الألم ال ى يصيب الشخ  نتيجة 
اضاء الجسم يعد اررًا معةويًا يستورب التعويض اةه، وك ل  إصاطته بعا ة في رسمه كجرح أو قط  أحد أ 

الألم الةفسي المتولد ار المسار بسمعة الشخ  أو بشرفه أو اراه، بالتشهير أو الق ف أو السب ومر 
توريه الإ انة له أمام الزملاء، أو الإقلا  مر عأنه وتحقيره، ففي رمي    ه الحالات يستحق المضرور 

 الأدطي ال ى أصابه إلى رانب الضرر المادى. تعويضًا ار الضرر

فإن الضرر يتحقق  -المسةولية المدنية ار أارار رانحة كورونا  –وفيما يتعلق بمحور دراستةا 
في حالة إللا  الشًخ  بالتزامه بالواربات والتداطير المفرواة اليه، الصادرة بمورب القوانير أو الحكومة 

والتي ألحقت اررًا ماديًا ومعةويًا بالغير، وال ى مر عأنه إلحاق الضرر الجسدى أو لجةة م كافحة   ا الوباء، 
 ال ى يصيب الشخ  في رسده ويةثر في حقه في الحياة وقد يحرمه مةها. 

فه ا الفيرور الغريب قد يتسبب للشخ  المصاب بالعجز الكلى أو الجزني في أحد أاضاء الجسم،   
تشمل ما لحقه مر لسارة، وما فاته مر كسب ويدلل في حساب تل   ويلحقه أيضًا بأارار ماليه، و ي

الخسارة ما تكبده مر مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والأععة وأتعاب الأطباء وأرور المستشفيات المقيم 
ته اليه بسبب المرض واجزه ار العمل، كما أنه  طها، وك ل  الكسب الفانت فيشمل مقاطل الدلل ال ى فوع

وفي المتضرر رراء إصاطته بفيرور كورونا فإن لورثته حق مطالبة المسةو  ار تعويض الأارار إلاا ت  
المادية التي لحقت بمورثهم بما فيها نفقات تجهيزه مر غسل ودفر، ومصاريف إقامة العزاء إن و رد، كما 

م مر رراء فقد العانل، يحق لمر كان يعولهم " المتوفى" المطالبة طتعويض ار الأارار المادية التي أصاطته
وبخاصة وأن ادد الإصابات والوفيات حو  العالم بصفة اامة وليبيا بصفةٍ لاصةٍ في تزايد و  ا حسب ما 

، فه ا الفيرور في مرحلة متقدمة قد يتسبب طدررة (3)أعارت إليه التقارير الدورية مر مةظمة الصحة العالمية

                                                           

المصةةةةةادر غير الإرادية، رامعة المةصةةةةةورة، -ابدالحميد اثمان الحفةي، الةظرية العامة للالتزامات، مصةةةةةادر الالتزام، القسةةةةةم الثاني - 1
 .23م، ص2010

 .217محمد ابدالله الدليمي، مرر  ساطق، ص -2
 مساءً. 02:10م، السااة 18/9/2020تاريخ الدلو  إليه،   (www.who.intار  في لال  الموق  الالكتروني: )للمزيد ر  - 3
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به،   ا بالإاافة إلي الأارار المعةوية، فتشمل ما يصيب  كبيرة مر الأارار ليهدد حياة الشخ  المصاب
الشخ  في ععوره وأحاسيسه والآلام الجسدية والةفسية التي اانا ا المتضرر نتيجة الإصابة، كما أن الضرر 
المعةوى المتصور الحدوث  و تغير نظرة الةار ونفور م مر الشخ  المصاب بالفيرور وما يحدثه   ا مر 

ر المةقو  إليه العدور وتشويه سمعته، كما قد يمتد الضرر الأدطي في حا  حدوث اا ة دانمة تأثير نفسي لد
لدر المصاب بفيرور كورونا، فبعض التقارير الصحية تشير إلى تعطل دانم في أرزاء مر رنتي المصاب 

يمته، والشوا د وأن مثل   ه الإصابة الدانمة لا ع  أنها تةثر في نفم المصاب وتحبا مر از  (،1)بالفيرور
الى لال  كثيرة، وفي نطاق المسةولية التقصيرية يكون ناقل ادور فيرور كورونا ملزمًا بالتعويض المادى 

 والمعةوى ار كل   ه الأارار.

ويشتر، في الضرر أن يكون مباعرًا ومحققًا، ولال  بأن يكون قد وق  فعلًا أو سيق  حتمًا، ويعةي لال        
ااء ب  .(2)احتما  وقوع الضرر لا يكفي لقيام المسةولية المدنيةأن مجرد الادعِّ

ومثا  الضرر المباعر مر يتعمد الإ ما  والتقصير في اتخالا الإرراءات الوقانية و و يعلم أنه 
مصاب بفيرور كورونا، بالتةقل طير الةار في المةاسبات الارتمانية والأسواق، مما يتسبب في نقل العدور 

ر أو يصاب طتلط فعلي في ماله أو في مصلحة مالية له، فهي كلها أارار مباعرة للغير، فيموت المضرو 
وفعله طةقل ادور فيرور كورونا، فألحق الضرر بالغير نتيجةً ملازمةً  المسةو ومةكدة مترتبة الى لطأ 

مباعرة، ويكون في حكم الضرر المباعر، الضرر ال ى ترالى ظهوره إلي وقت لاحق؛  المسةو لسلوك 
كالأارار التي لا تظهر آثار ا بصورة فورية في صحة الإنسان، كإصابة العامل في المصة  بفيرور كورونا 

الجسم فيعجز ار العمل في الحا ، بالإاافة إلي المضاافات التي سيخلفها المرض كتعطعل في أحد أرزاء 
 ، فإن التعويض  ةا يشمل الضرر ال ر لاطد أن يصيب   ا العامل مستقبلًا مر رراء اجزه.  

والمضار المستقبلية يصلح التعويض اةها؛ لكونها مرتبطة بالسلوك الخاطئ للمسةو  مباعرةً، فيكون 
لرت الاماته فترة طها نفم صفات الضرر المتولد اةها المسةولية المدنية بأنه ارر مةكد وفعلي، وإن تأ

 . (3)مر الزمر

                                                           
 مساءً.06:20م، السااة 20/9/2020(، تاريخ الدلو  إليه، www.who.int للمزيد انظر الموق  الالكتروني: )  - 1
 .271محمد الي البدوى، مرر  ساطق، ص - 2
 .441م، ص2012نبيل إطراهيم سعد، الةظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة،  - 3
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فالضرر المستقبلي:  و ال ى حدث سببه ولكر تألر ظهوره، غير أنه مةكد ظهوره، لكر المشكلة 
والضرر، فإلاا امكر إيجاد   ه العلاقة فإنه يتم التعويض  المسةو تكمر في تبرير الاقة السببية طير فعل 

 . (1)الضرر غير المباعر ار الضرر المباعر، ولا مجا  للقو  بالتعويض ار

في الضرر ك ل  مشرونية المصلحة، أى يجب أن يلحق الضرر بمصلحة مشرواة  ويشتر،
للمضرور، ومفاد   ا الشر، أنه يجب لكي يستحق المضرور التعويض ار وقوع الضرر أن يصيب الضرر 

ون، ولال  سواء كان   ا حقًّا مشرواًا للمضرور، أو بمعةى آلر: يجب أن يصيب الضرر حقًّا يحميه القان
 الحق متعلقًا بمصلحة مادية أو بمصلحة أدطية.

والصعوبات التي تواره الضرر الةارم ار الإصابة بفيرور كورونا اةد إلضااه للقوااد العامة  
للمسةولية رمعة، مةها صعوبة وقوع الضرر أو تحققه مرة واحدة، أو دفعة واحدة، كما أن الأارار الةاتجة 

كورونا في الغالب قد تكون أارار غير مباعرة، و  ا يعةى أن أسبابًا ادة قد تشترك في حدوثها، ار فيرور 
بالإاافة إلى التألير أحيانًا في اكتشاف المتضرر مر فيرور كورونا فلا يكون لال  إلا بعد مضي فترة قد 

اد المسةولية الى صور تكون طويلة، فكل   ه الةعقا، تعد إعكاليات تجعل مر الصعوبة بمكان تطبيق قوا 
 اديدة مر الإصابات بفيرور كورونا وما يسببه مر أارار.

ومر لصان  ارر   ا الفيرور أنه لطر غير مرني، حيث إن فيرور كورونا يةثر فى صحة     
الإنسان ومعظم الكانةات في   ا الكون، ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن اةاصر   ا الفيرور نبارة ار رسيمات 

 ردًا لا يمكر رؤيتها بالعير المجردة، ولا يمكر إدراكها بحوار الإنسان. صغيرة

أيضًا مر لصان  فيرور كورونا أنه لا يعرف حدودا رغرافية أو سياسية طير الدو ، فالأارار 
التي أصاطت الليبيير وكان السبب الرنيسي فيها  م المسافرير القادمير مر الخارج ولم يلتزموا بالتداطير 

الفيرور وما نتج اةه مر لسانر نية، لير دليل الى انتشار   ا الفيرور بشكل كبير دالل البلاد، فه ا الوقا
وأارار طالت صحة الإنسان ووروده ومعيشته وتدطير حياته اليومية وتعليمه، قد ابرت الحدود كلها السياسية 

 الصير فقا. مةها والجغرافية والزمانية، فأثره الضًار لم يكر مقصورًا الى دولة
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 الفرع الثاني 

رر ببية بين الخطأ والضَّ  رابطة السَّ

يقصد طرابطة السببية: ورود الاقة مباعرة ما طير الفعل المةتج للضرر ال ى صدر مر المسةو   
والضرر ال ى أصاب المضرور نفسه ، فلا يكفي لقيام المسةولية أن يكون  ةاك لطأ وارر، طل لا طدً أن 

 و السبب ال ى أدر إلى وقوع الضرر. فقد يق  الخطأ والضرر ولا تورد طيةهما رابطة سببية، يكون الخطأ 
 .(1) فعةدنٍ  لا تقوم المسةولية

يب طتفشي ونقل ادور فيرور كورونا وإصابة غيره، فلا مجا  لتحقق  فإلاا لم يكر لطأ الم صِّ
ل  لانتفاء الرًابطة طير الخطأ والضًرر المسةولية   ةا أو محل للرروع اليه ومطالبته طتعويض الضرر، ولا

المترتب اليه، فاستخلاص توافر الاقة السًببية طير الخطأ والضرر  و مر مسانل الواق  التي يستقل طتقدير ا 
 .(2)قااي المواوع

 وإلاا ما نظرنا لفكرة الاقة السببية   ةا فلا ع  أنةا نجد ا فكرة مةطقية وبدهية، غير أن القو  طتوافر ا
وإثباتها في أحيان كثيرة يكون أمرًا بالغ الصعوبة، والسبب كما يحدده معظم الفقهاء ال ير تةاولوا   ا المواوع 
أن الضرر قد يحدث ار أكثر مر سبب ، و ةا يدق أمر تحديد أى الأسباب المتعددة قد أدر إلى حدوث 

ق  ةاك يتطلب تحديد الأارار التي الضرر، أاط إلى لال  أن الأارار لااتها قد تتوالى وتتعاقب، والمةط
كانت لارج دانرة الخطأ ولم تةتج اةه، وك ل  قد يورد سبب أرةبي يقط  الاقة السببية رغم ورود ا والتدليل 

 .(3)الى ثبوتها

والسةا  ال ى يطرح نفسه طه ا الصدد، أن الضرر الةاتج ار الإصابة بفيرور كورونا قد يرر  إلي 
وأسهمت كلها في أحداث الضرر فهل ت ةل  كلها بعير الااتبار أو لا؟ ك ل  قد تتعاقب ادة أسباب تعاقبت 

الأارار ويترتب الي الفعل الواحد ادة نتانج اارة متسلسلة فيما طيةها، فما المعيار لتحديد رابطة السببية 
 فيها؟ و ل يسأ  المداى اليه اةها رميعًا؟
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ساؤلات وتتولى تحديد الفعل ال ى سبب وقوع الضرر مر الاقة السببية  ي التي تجيب ار   ه الت 
ففي حالة تعدد الأسباب طير مجمواة الأفعا  التي أحاطت بالحادث وتداللت في حدوثه ووقوع الضرر.  

 التي أسهمت في إحداث الضرر تورد نظريتان:

إحداث : نظرية تكافة الأسباب، ومقتضى   ه الةظرية أن كل سبب له دور في النظرية الأولي
مثا  لال  الشخ  ال ى أقام حفل زواره بحضور  – (1)الضرر يجب ااتباره وادم إ ماله مهما كان بسيطًا

أقاربه وأصدقانه وزملانه بعد داوتهم لحضور الحفل، ك ل  الاتفاق م  فرقة موسيقية  لإحياء الحفل، وكان 
واوابا التبااد الارتمااي للحد مر انتشار لال  بإ ما  وتقصير مةهم في الأل  بالتداطير الوقانية اللًازمة 

ونقل ادور فيرور كورونا، وادم التزامهم بالتقيعد بسااات حظر التجوا  المفرواة مر الجهات المختصة، 
وتم كل لال  وسا أرواء الازدحام والمصافحة للزوج واانلته، فتبيعر بعد أيام أن الزورة وعقيقها مصاطون 

هم بعانلة الزوج مما تسبب في وفاتهما، فالأسباب التي اعتركت في إحداث بفيرور كورونا نتيجة التلاط
الضرر  ي لطا الزوج بعدم مةعه للازدحام وادم أل ه بالاحتياطات اللازمة وادم التزامه بالتداطير وسااات 

يتهم الحظر حفاظًا الي نفسه وأسرته وغير م، ولطأ أاضاء الفرقة الموسيقية والمداوون لحضور الحفل طتلب
للداوة، ولرورهم في فترات الحظر وادم التزامهم بالتداطير المفرواة، فهةا يكون كل مةهم له دور ومسا مة 
في إحداث الضرر، ويكونون مسأولير ار أفعالهم غير المشرواة تجاه المتضررير مر   ا الفعل )الزورة 

 وعقيقها(.

الفقه، ومقتضى   ه الةظرية الااتداد بالسبب المةتج نظرية السبب المةتج، وبها أل  أغلب  النظرية الثانية:
مر دون الأسباب العاراة، فالسبب لا قيمة قانونية له إلا الاا كان فعالًا ومةتجًا في إحداث ارر بعيةه، 

، وفقًا له ه الةظرية يكون الزوج في المثا  الساطق وحده مسةولًا ار الضرر (2)بحيث لولاه لما حدث الضرر
 و السبب المةتج والفعا  والرنيسي في حدوث الضرر اادة، وبه ه الةظرية أل  المشرع الليبي  بااتبار لطأه

 مدنى(. 224)م

ك ل  قد تتعاقب الأارار ويترتب الي الفعل الواحد ادة نتانج اارة متسلسلة فيما طيةها، كأن يقوم 
عخ  مصاب بفيرور كورونا بال  اب إلي المحل التجارى المجاور لمةزله لشراء بعض المستلزمات، فتةتقل 

به، فمات أحد م بعد  مةه ادور الفيرور إلي بعض الزبانر والعاملير بالمحل التجارى نتيجة التلاطهم
إصاطته بالفيرور و و العانل الوحيد لأسرته وأطةانه، مما نتج اةه تشرد الأطفا  وتع ر اليهم الحصو  ال 
نفقة لعلاج والدتهم المريضة وسداد ديون والد م، فقام دانةوه بالحجز الي أراه وبااو ا طثمر بخم. يلاحظ 
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ت، فما المعيار لتحديد رابطة السببية؟ و ل يسأ  المداى اليه في المثا  الم كور أن الأارار تعددت وتعاقب
 ار كل   ه الأارار؟

بفكرة الضرر المباعر لإيجاد الاقة السببية طير الخطأ والضرر، ومر ثم تحديد  (1) ةا أل  الفقه
ولية، المسةو  ار تل  الأارار. والضرر المباعر " و ما كان نتيجة طبيعية للخطأ أو الفعل المةشئ للمسة 

 و و ال ى كان المضرور لا يستطي  توقيه طب   رهد معقو ".

وبه ا المعيار فإن الشخ  ال ى لا ب إلى المحل التجارى و و مصاب لا يكون مسأولاً إلا ار الأارار      
 المباعرة لفعله فقا، و و موت المخالا له، وغير مسةو  ار الأارار الألرر. 

( مدنى ليبي بأنه: "إلاا أثبت 168إثبات رابطة السببية ونفيها حيث تة  المادة)كما أن الإعكالية تثور في 
الشخ  أن الضرر قد نشأ ار سبب أرةبي لا يد له فيه، كحادث فجاني، أو لطأ المضرور أو لطأ غيره، 
كان غير ملزم طتعويض   ا الضرر ما لم يورد ن  أو اتفاق الي غير لال ". فيمكر لةاقل ادور فيرور 

ونا أن يدف  اةه المسةولية في حا  ثبوت لطا المضرور أو لطا الغير أو الإ ما  المشترك مر قبل كور 
المصاب بالعدور لعدم التزامه طتوريهات الدولة في التعليمات الصحية الخاصة بالحجر الصحي وادم 

 الالتلا،.

ااتق المداي  ويلاحظ أن   ا الة  يض  ابء إثبات رابطة السببية طير الخطأ والضرر الى 
طيةما يق  ابء إثبات نفيها الى المداى اليه، حتى يتخل  مر المسةولية والتعويض، فرابطة السببية تةعدم 
إلاا اثبت المداى اليه أن الضرر قد نشأ ار سبب أرةبي لا يد له فيه، و  ا السبب الأرةبي قد يكون لارج 

اني، وقد يكون مر فعل الإنسان نفسه كخطأ المضرور ار فعل الانسان كما في القوة القا رة أو الحادث الفج
 ولطأ غيره.

والسةا  ال ى يطرح نفسه  ةا ما الحالات الإافاء مر المسةولية ار نقل ادوى فيرور كورونا، م  
 ثبوت الخطأ التقصيرى مر رانب المسةو  ؟

 تتمثل   ه الحالات في الآتي:    

 رة، إن مقتضي القوة القا رة  ي كل أمر غير متوق  الحدوث : أن يكون الضرر وليد قوة قاالحالة الأولي
وإلاا وق  يستحيل دفعه، ومر أمثلتها وقوع زلاز  أو انتشار وباء، وبالةظر الى أن القوة القا رة أو الحادث 
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الفجاني، إحدر حالات السبب الأرةبي، فيجب ألا يكون لمر يتمس  طها  لدف  المسةولية اةه  يد في 
 حدوثها.

اءً الى لال  فإن قيام القوة القا رة والحادث الفجاني ال ى لا يمكر توقعه ولا دفعه، يترتب اليه وبة
قط  الاقة السببية طير السبب المباعر والضرر، ومر ث مً انتفاء المسةولية ، فيعفى المسةو  مر كل مسةولية 

 ار إحداث الضرر ال ى أصاب غيره، فلا مجا  للتعويض.

لطأ المضرور، إلاا كان لطأ المضرور  و السبب الوحيد في إحداث الضرر ال ى أصابه  :الحالة الثانية
،فلا (1) فلا مسةولية الى أحد؛ إلا المضرور  و مر ألحق الضرر طةفسه مر دون أن يسهم معه عخ  آلر

يكون المداى اليه مسةولًا ار التعويض ويعفى مر المسةولية، مثا  لال  الشخ  ال ى استقبل صديقه 
لعاند مر السفر في المطار بطراطلم و و يعلم باحتما  إصاطته بالفيرور؛ لأنه لم يقض مدة الحجر الصحي ا
فهةا لطأ المضرور قد اعترك م  لطأ المداى اليه في إحداث  ( يوم التي أالةت اةها وزارة الصحة،14)

( مر القانون المدني 219الضرر، مما رعل المسةولية ار الأارار مشتركة طيةهما، و  ةا تة  المادة )
الليبي الى أنه: "يجوز للقااي أن يةق  مقدار التعويض أو ألا يحكم طتعويض ما إلاا كان الدانر بخطأه 

 قد اعترك في إحداث الضرر أو زاد فيه". 

: لطأ الغير، يقصد بالغير  ةا: كل عخ  غير المضرور وغير المداى اليه وغير الأعخاص الحالة الثالثة
 أ  اةهم المداى اليه، و م التابعون له أو المشمولون طرقاطته.ال ير يس

فإلاا ظهر أن الضرر ال ى أصاب المضرور لم يكر نتيجة لخطأ المداى اليه، طل رار  إلى لطأ 
عخ  أرةبي اةه، فإنه ط ل  لا يكون مسةولًا ار الضرر ال ى أصاب المضرور، متى كان لطأ غيره  و 

، مثا  لال  أن يخطئ الطبيب دالل مراكز العز  في الاره لأحد مرااه (2)السبب الوحيد له ا الضرر
المصاب بفيرور كورونا، فيتوفى إثر لال ، ثم يتبيعر أن سبب الوفاة رار  لورود مادة سامه في الأكل، فعةدن  

 لا يسأ  الطبيب ار الوفاة.

رق أحد ما الآلر، أما إلاا اعترك لطأ المداى اليه م  لطأ غيره في إحداث الضرر، ولم يستغ
( مر القانون المدني الليبي 172فعةدن  يكون لطأ كل مةهما سبب في إحداث الضًرر، و  ا ما أكدته المادة )

بقولها: "إلاا تعدد المسةولون في امل اار كانوا متضامةير في التزامهم طتعويض الضرر، وتكون المسةولية 
كل مةهم في التعويض"، فإلاا تعدد المسةولون ار نقل  فيما طيةهم بالتساوى، إلا إلاا اير القااي نصيب
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ادور الفيرور، كان كل مةهم مسةولًا طةسبته فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوى أو بالتضامر والتكافل فيما 
 طيةهم. 

أليرًا ومما يجب الإعارة إليه أن الإافاء الاتفاقي مر المسةولية التقصيرية لةاقل ادور فيرور 
ز كقاادة اامة، حيث تةشأ المسةولية بمورب القانون و و ال ى يحدد أحكامها، ول ل  لا يجوز كورونا لا يجو 

الاتفاق الي تعديلها، أو الإافاء مةها، حيث يعتبر لال  مر الةظام العام ال ى لا يجوز مخالفته ولو بالاتفاق، 
باطلًا كل عر، يقضي بالإافاء  ( مدنى ليبي مر أنه: " يق 220و  ا ما قضت به الفقرة الثانية مر المادة)
 مر المسةولية المترتبة الي الفعل الضار".

 المبحث الثاني

 المدنية لتفشي جائحة كورونا المسؤوليةالحُكم المترتب عن 

يةتشر طير الأعخاص في أثةاء المخالطة اللعصيقة،  فيرورمر الم شاع حسب الدراسات العلمية أن   ا ال   
 وقد يةتشر ار طريق الرلاالا الصادر مر الجهاز التةفسي اةدما يسعل المصاب بالفيرور أو يعطم. 

وحيث إن الإسلام وسع  دانرة التداوى بالأدوية والعلاج الطبي والعمليات والأل  بالأسباب وادم التعرض     
ر التجوا  أو الحجر الصحي مر أ م وسانل مكافحة انتشار ادور   ا الفيرور، للمخاطر ونحو ا، وأنع حظ

وادم تطبيقه ي عد مر قبِّيل الخطأ ال ى قد يوق  الشخ  في طراثر المسةولية المدنية، التي تورب التعويض 
روطه التي لاكرنا ا في المبحث الساطق.  متى ثب ت الضًرر وتوافرت ع 

( مر القانون المدني الليبي بقولها :" كل لطأ سبب اررا للغير يلزم 166)   ا الأمر أكدته المادة    
مرتكبه بالتعويض"، ومر ث مً فإن كل مر تثبت مخالفته لتداطير السلامة الصحية المفرواة في   ه الأحوا  

 أرةبيا. والإرراءات التي أوربتها الحكومة دالل البلاد لمكافحة   ا المرض سواء أكان الفاال مواطةًا أو

المدنية  ي الالتزام طتعويض الضرر المترتب الى الإللا  بالتزام أصلي ساطق، والالتزامات  فالمسؤولية     
، ومتى ألل عخ  بالتزام مقرر في لامته (1)الأصلية يةشأ بعضها مر العقد، وبعضها الآلر مر القانون 

ارر للغير، أصبح مسةولا قبل المضرور وفقًا لأحد نواي المسةولية المدنية وترتب الى   ا الإللا  
 وملتزما طتعويضه اما أصابه مر ارر.
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ومر  ةا فإنه لاطد مر أن يلتزم كل عخ  بما يةبغي اليه القيام به مر التداطير المفرواة في   ا       
في  الشأن كالحجر الصحي ال اتي حت ى لا يكون اراةً للمساءلة ويكون   ا الالتزام مطلوبًا مةه ومر  م

 . سواء أكان   ا الشخ  قاطةًا الى أرض الدولة أو قادمًا لها مر الخارج. (1)كةفه أيضًا كالقاصرير مثلًا 

ومر ث مً فانتهاك الشخ  له ه التداطير يعد في حد لااته لطأ مر الممكر أن تةسم اليه المسةولية     
يره وال ى طدوره يورب التعويض، ولا يغير التقصيرية إلاا ترتب الى لال  ارر تمثل في انتقا  العدور إلى غ

مر الوا  لااته أن يكون دلوله عرنيًا ابر المةاف  الرسمية ولا ي خض  نفسه لتداطير الكشط الطبي المفرواة 
، فوروده في دولة موبوءة طه ا الفيرور يجعله محل ع  بالإصابة، و  ا الأمر لا يمكر دفعه (2)مر الدولة 

 ة الفيرور مر دون ظهور أاراض اليه. إلا بانقضاء فترة حضان

فالحكم بالتعويض يةطبق مر باب أولى الى مر تثبت إصاطته طه ا الفيرور ولا يلتزم بما يجب اليه مر    
ولكر كيف يتم تقدير   ا التعويض؟ و ل يق  الى ااتق الدولة التداطير الاحترازية وقوااد الحجر الصحي، 

 ؟ار تفشي   ه الجانحة المترتبةالتزام طتعويض الأارار 

 للإرابة ار   ا الاستفسار فإنه ورب اليةا تقسيم   ا المبحث لمطلبير اثةير   ما:      

 عن تفشي جائحة كورونا.المطلب الأول: تقدير التعويض المترتب 

 الدولة في تعويض الأضرار الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.المطلب الثاني: دور 

 المطلب الأول

 عن تفشي جائحة كوروناتقدير التعويض المترتب 

قد كان الالتزام بالتعويض ار الضرر يقوم الى فكرة اقاب المخطئ   ا في ظل الشران  البدانية      
والقانون الروماني أيضًا، ولاات الوا  ك ل  في القانون الفرنسي القديم، إلا أنه الآن اقتصر الى الوظيفة 

، لتصبح   ه الوظيفة (3)ربر الضرر و ي فكرة مستمدة مر فقه الشريعة الإسلامية الإصلاحية والتي مفاد ا

                                                           
عخ  غير ( مر القانون المدني الليبي الى أنه : ".. إلاا وق  الضرر مر 167الفقرة الثانية مر المادة )وفي   ا الشأن نصت  - 1

مميز ولم يكر  ةاك مسةوٍ  اةه أو تع ر الحصو  الى تعويض مر المسةو  اةه راز للقااي أن يلزم مر وق  مةه الضرر طتعويض 
 ااد  مرانيًا في لال  مركز الخصوم".

 كالتحقق مر دررة حرارة الجسم مثلًا. - 2
  .228لفكر العربي، طدون سةة نشر، ص محمد إطراهيم الدسوقي، تقدير التعويض طير الخطأ والضرر، دار ا - 3
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 ي الوظيفة الوحيدة للتعويض في التًقةير المدني الليبي وتةفصل ط ل  المسةولية المدنية ار المسأولية 
 .(1)الجةانية

مشرع بالة  صراحةً،   ا فوظيفة التعويض  ةا الإصلاح لا العقاب، وتقدير التعويض قد يقوم به ال      
في بعض الأحيان، أو ار طريق تحديد المسةولية بحد أقصى و  ا في أحيانٍ ألرر، و و ما ي سمًى بالتقدير 

 القانوني للتعويض.

كما أنه قد يترك التعويض لاتفاق الأطراف يقومون به وفقًا لما يبدو لهم مر ظروف المعاملات       
لتقدير الاتفاقي للتعويض، ولا ع  أنه في كلتا حالتي التقدير العلتير لاكرنا يكون وملابساتها و و ما ي سمى با
القااي م لزمًا طه ا التحديد
(2). 

 قد يمةح الم شرع حرية مطلقة للقااي لتقدير التعويض، و و ما ي سمى بالتقدير القضاني للتعويض،و     
  ه، ولكر  ل يخض  القااي لرقابة اليه في تقدير التعويض  وال ى يةطبق الى الحالة مواوع دراستةا

 الم ستحق؟

 للإرابة فإنةا سةقوم طدراسة   ا المطلب في فراير متتاليير:

 عن تفشي جائحة كرونا.المترتب القاضي في تقدير التعويض الفرع الأول: سلطة 

 .تقديره للتعويضفي أثناء على قاضي الموضوع  رقابة المحكمة العلياالفرع الثاني: 

 الفرع الأول

 عن تفشي جائحة كروناالمترتب القاضي في تقدير التعويض سلطة 

متى توافرت أركان المسةولية المدنية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ والضرر والاقة السببية طيةهما فإنه     
ويض أو لم ت  ب إرادة المتعاقدير يق  لزامًا ربر الطرف المضرور، ومتى لم يحدد القانون أحكامًا لحساب التع
( مر التقةير المدني بقولها: 224إلى تقديره، كان الأمر  ةا متروكًا للقااي تقديره، و  ا ما أكدته المادة )

"إلاا لم يكر التعويض مقدرا في العقد أو طة  في القانون فالقااي  و ال ى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق 
 ...".مر كسب الدانر مر لسارة وما فاته 

                                                           
 مر القانون المدني الليبي وما بعد ا . 166انظر في لال  المادة  - 1
 وما بعد ا. 621محسر ابدالحميد البيه، مرر  ساطق، ص  - 2
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و  ةا اةدما ترف  أمام القااي داور للمطالبة بالتعويض، ورب اليه في مرحلة أولى أن يفهم الوقان       
المطروحة أمامه، وفي مرحلة ثانية تكييفها طتطبيق الة  القانوني الملانم لها، ومتى استوفت المسةولية 

 اةها.التقصيرية عروطها ورب اليه في مرحلة ثالثة تقدير التعويض المةبثق 

ويختار القااي طريقة التعويض المستحق مر للا  تحديد الأنسب لإصلاح الضرر الواق ، معتمدا في     
يعير  -1( مر القانون المدني الليبي، والتي نصت الى أنه: " 174لال  الى ما راء في ن  المادة )

ح أن يكون إيراداً مرتباً، القااي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يص
 .ويجوز في  اتير الحالتير إلزام المدير بأن ي قدم تأميةاً 

أن يأمر  -تبعاً للظروف وبةاء الى طلب المضرور -وي قدر التعويض بالةقد، الى أنه يجوز للقااي -2
ولال  الى  بإاادة الحالة إلى ما كانت اليه، أو أن يحكم بأداء أمر م عير متصل بالعمل غير المشروع،

 سبيل التعويض".

فقد تختلط طريقة إصلاح الضرر حسبما تكون الظروف الملابسة لحالة الةعزاع المطروح، فالتةفي  بمقاطل     
، حيث إن التعويض إما أن يكون (1)ار طريق التعويض المالي  و القاادة العامة في المسةولية التقصيرية 

رر بإزالة مصدره، و و غير التعةفي  العيةي ل ا فإنه يةعقد والتعويض العيةي  و إ ايةيا أو بمقاطل، صلاح الضع
 .(2)في المسةولية التقصيرية مر دون المسةولية التعاقدية

والتعويض بمقاطل يعد القاادة العامة في المسةولية التقصيرية لاستحالة التعويض العيةي في أغلب       
دى، ولا نةسى أنه لقااي المواوع سلطة كاملة في التيار نوع و و قد يكون نقديًا أو غير نق .)3( الأحيان

بب فيه ناقل الفيرور   .(4)التعويض الأنسب لإصلاح الضًرر الم ت س 

فالتعويض الةقدى  و الغالب في المسةولية التقصيرية، وقد يأل  صورة مبلغ إرمالي يدف  دفعة واحدة       
عض الأحيان قد يقترن طتقديم تأمير يقدره القااي، أو لشخ  المضرور أو مقسطا حسب الظروف، وفي ب

                                                           
مطلقا لخطأ مر المدير بأن التةفي  بطريق التعويض في المسةولية العقدية لا يتأتى إلا إلاا استحا  التةفي  العيةي، بأن كان مستحيلا  - 1

استداى الأمر تدلله عخصيا لكةه امتة  ار لال ، أو كان مستحيلا نسبيا لأنه إلاا تم فمر عأنه أن ير ق المدير مر دون أن يترتب الى 
 مر القانون المدني الليبي. 218ادم القيام به ارر رسيم للدانر. انظر في لال  المادة 

 وما بعد ا. 503، صثروت ابدالحميد،  مرر  ساطق - 2
 و و قليل الحدوث.التعويض العيةي يتجسد في المسةولية التقصيرية مر للا  إصلاح المتسبب في الضرر،  - 3
  .531، ص1979حسير اامر وابد الرحيم اامر، المسأولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار الكتاب الحديث،  - 4
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بإيداع مبلغ كاف لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به، أو قد يكون في صورة إيراد مرتب لمدة معيةة أو لمدر 
 .(1)الحياة

ومسألة تقدير التعويض  ي في حقيقتها مسألة مواونية وقانونية، وللقااي التيار الطريقة الأنسب      
صلاح كافة الأارار اللاعحقة بشخ  الم تضرر، وله في سبيل لال  سلطة مطلقة، فلا إلزام له طةصاب لإ

إلا أن   ه الصلاحية تحكمها اوابا ، معير أو بمبلغ ثاطت لجبر   ه الأارار، وإنما له كامل الصلاحية
الفعلي ويقدر التعويض معيةة، فللقااي اةد الااطلاع استبعاد كل إرحاف أو مغالاة فيلتزم فقا بالضرر 

 .(2)بقدره

وفي سبيل الوصو  له ه الغاية فللقااي الاستعانة ط وى الخبرة والالتصاص متى استعصت اليه مسألة     
التقدير بما فيها تحديد رسامة الضرر، ما لم يكر الأمر يتعلق بما يدلل في سلطته، لال  أن الخصوم 

معروض اليه، ولا يجوز له أن ملزمون طتقديم الوقان ، في حير يلتزم القااي طتطبيق القانون الى الواق  ال
 .(3)يفوض فيه أحدا غيره 

( مر قانون المرافعات الليبي بقولها:" للمحكمة اةد اقتضاء الإثبات الفةي أن 201وقد أكدت لال  المادة )
تأمر مر تلقاء نفسها، أو بطلب مر أحد الخصوم، طتعيير لبير أو ثلاثة لبراء يختارون مر طير المقبولير 

 .أمامها.... "

وتجدر الإعارة في   ا الصدد أن القااي متى تكونت لديه اةاصر تقدير التعويض فهو غير ملزم     
باللجوء إلى الخبرة، ل ا فإن للقااي ااتماد ما وصل إليه الخبير في حكمه وله أيضًا رفضه، إلا أنه لاطد له 

ر المتغير، وما لحق الدانر مر وك ل  الضر  الضرر المباعر المحقق، مر مراااة اةاصر معيةة متمثلة في
 .لسارة وما فاته مر كسب، وك ل  الظروف الملابسة ومدر توافر ح سر الةية مر ادمه في لال  كله

ومما سبق فإن للمصاب بالفيرور الحق في أن يعوض اما أصابه في رسمه مر ارر وألم وما ط        
ة به، كما أن له ا المصاب الحق في أن يعوض مر ما  في سبيل الاره، و  ا كله تتضمةه الخسارة اللاحق

ار الكسب ال ى ااع اليه ، فإن كان ااملا وتسبب الفيرور في قعوده ار العمل فيدلل في الكسب 
 الفانت ما كان سيجةيه مر امله طوا  المدة التي سيترك امله فيها.

                                                           
 وما بعد ا. 482نبيل إطراهيم سعد، مرر  ساطق، ص   - 1
 ، موسواة الباحث.18/12/2000ق، رلسة  43، لسةة 125المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  - 2
 .136، ص2014الي مسعود محمد طلقاسم، عرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار إحمودة  للةشر والتوزي ، ليبيا، - 3
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بضرر، فلم يفته كسب ولم وغةي ار البيان أنه لا يكون ثمة محل للتعويض إلاا لم يصب الشًخ       
 تلحقه لسارة، لأن التعويض لا يتقرر إلا إلاا تحققت المسةولية بعةاصر ا الثلاثة.

وتبعا ل ل  يتعير الى عخ  الم تضرر طبقا للقوااد العامة إثبات الضرر بعةصرية الكسب الفانت     
مر القانون المدني الليبي بقولها: " ( 173والخسارة اللاحقة ليتأتى تقدير التعويض، و  ا ما أكدته المادة )

مرانياً  225و 224يقدر القااي مدر التعويض ار الضرر ال ى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتير 
في لال  الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعير مدر التعويض تعييةاً نهانيا، فله أن يحتفظ 

 ة معيةة بإاادة الةظر في التقدير".للمضرور بالحق في أن يطالب للا  مد

والظروف الملابسة  ةا  ي الظروف التي تلابم عخ  المضرور، وتتمثل في الظروف الشخصية    
والصحية والعانلية والمالية التي تحيا بالمضرور، و  ه تقدر الى أسار لااتي لا الى أسار مواواي 

 . (1)مجرد فةةظر إلى المضرور نظرة عخصية

فالتعويض كما قلةا يهدف إلى ربر الضرر ال ى أصاب المضرور ، فيدلل في الظروف الشخصية حالة     
المضرور الجسمية والصحية، فالانزااج ال ى يصيبه نتيجة إصابة الفيرور التي تلقا ا يكون ارره أعد 

الية، فالمصاب ال ى مما يصيب عخصا سليم الأاصاب، ويكون محلا للااتبار حالة المضرور العانلية والم
يعو  زورة وأطفالا يكون ارره أعد مر العازب ال ى لا يعو  إلا نفسه، ومر كان كسبه أكبر كان الضرر 

 .ال ى يحيق به أعد

أما الظروف الشخصية التي تلابم المسةو  فقد التلط الفقه حولها الى رأيير: رأى ي  ب إلى ادم     
إلى وروب أل  ا بعير الااتبار. ويستةد أصحاب الرأى الأو  إلى أن الااتداد طها،  والرأى الثاني ي  ب 

التعويض يحدد قدره بالضرر، و  ا الضرر يتعلق بالمضرور وليم بالمسةو  لال  أنه إلاا كان المسةو  غةيًا 
 .(2)وإلاا كان فقيرا لم يكر سببا ليدف  تعويضا أقل، لم يكر   ا سببا ليدف  تعويضا أكثر

ه فإنه إلاا أسهم عخ  المضرور بخطأه في إحداث الضرر، فإن لال  يورب تخفيف وم    ا كل     
ولال  حسب مدر  (3)المسةولية طرف  رزء مر التعويض ار كا ل المسةو ، وقد يعفى تماما مر التعويض

مر القانون المدني الليبي أنه: "يجوز  219رسامة الخطأ المةسوب للمضرور، وفي لال  لاكرت المادة 

                                                           
 .51محسر ابدالحميد البيه، مرر  ساطق، ص؛  232محمد الى البدوى، مرر  ساطق، ص - 1
 .210وما بعد ا؛ محمد ابدالله الدليمي، مرر  ساطق، ص 899للمزيد رار  ابدالرزاق السةهورى، مرر  ساطق، ص -2
 م، موسواة الباحث.14/4/1974ق، رلسة  19، لسةة 76المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  - 3
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يةق  مقدار التعويض أو ألا يحكم طتعويض ما إلاا كان الدانر بخطأه قد اعترك في إحداث  للقااي أن
 الضرر أو زاد فيه ".

ومر  ةا فإن رسامة الخطأ الصادر مر المسةو  تعد أيضًا محل ااتبار في تحديد نصيبه في التعويض، 
 وإن كان طها ردا . المسةولية طيةه وبير المضرور وتوزي 

فإن اةصر حسر الةية في ااتقادنا له تأثير حيث إنه يق  امر الظروف الملابسة المتعلقة وم  لال      
بالمسةو ، ولكر لا يمكر الأل  به بصفة مطلقة إلا إلاا راء ن  القانون صراحةً طوروب الااتداد به في 

 مسألة تقدير التعويض.

ار الأارار التي لحقته نتيجة انتقا   ومما سبق وفي نظرنا أن المضرور يستحق تعويضا ماديا ومعةويا    
الفيرور إليه، ويدلل في تقديره للتعويض الظروف الملابسة للمضرور، سواء أكانت الشخصية أو الصحية 

 أو العانلية وحتى المالية أيضًا التي تحيا بالمضرور.

وب ل  فإن التعويض يشمل رمي  الأارار سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة، كالآلام الجسدية والةفسية      
والعجز الكلي أو الجزني والوفاة، وتفشي المرض بسبب العدور في ادة أعخاص، ولا يقتصر التعويض الى 

أو موته كالزورة والأولاد والوالدير الضحية وإنما يشمل كل مر يتضرر ماديا أو نفسيا بسبب معاناته أو اجزه 
ورهة العمل إلاا كان العامل محل ااتبار، وتقدير   ا التعويض كما لاكرنا يكون طواسطة القااي المدني 

 المخت .

 

 الفرع الثاني

 أثناء تقديره للتعويضعلى قاضي الموضوع  رقابة المحكمة العليا

قديره له، وأنه لا م عقب ولا رقيب اليه في املية لاكرنا أن لقااي داور التعويض سلطة واسعة في ت    
التقدير وم  لال  فه ا لا يعةي أن محكمة المواوع لا تخض  مطلقا لرقابة المحكمة العليا، إلا إن   ه الأليرة 
لها أن تقوم بمراقبة مدر صحة توافر الضرر المورب للتعويض، بالإاافة إلى مدر أل  القااي بعةاصر 

 . وسةبير لال  في الآتي:تقدير   ا التعويض
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 أولًا: مدى رقابة المحكمة العليا على توافر الضرر الموجب للتعويض.

، (1)للمحكمة العليا رقابة الى الشرو، الوارب توافر ا في الضرر حتى يكون المضرور مًستحقًا للتعويض    
م    ا الضرر ويكون  ااتبار أن الضرر  و مةا، تقدير التعويض، فلا طد أن يتةاسب   ا التعويضوب

  .(2)بقدره، ولا يتضح   ا التةاسب إلا بعد تحديد   ه الشرو، وتوايحها وبيانها 

فمر المسانل الجو رية التي تهيمر اليها المحكمة العليا مدر توافر الضرر في الحكم واستيفاء لاكر      
الشرو، المكونة له قانونا والتي يجب أن يتم تعييةها وتوايحها حتى يتم بعد ا حساب التعويض، فه ا 

لعليا لديةا في ليبيا بقولها: " إن قضاء التعيير يعد مر قبيل التكييف للواق  القانوني، و  ا ما أكدته المحكمة ا
  ه المحكمة ررر الى أنه يشتر، للقضاء بالتعويض ار الضرر المادى الإللا  بحق مالي، أو مصلحة 
مالية مشرواة للمضرور، وأن يكون الضرر محققًا، بأن يكون قد وق  فعلًا، أو أن يكون وقواه في المستقبل 

 .(3)ضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض"حتميًا، أما مجرد احتما  وقوع ال

وب ل  فهو يعد مسألة قانونية يخض  فيها قااي المواوع لرقابة المحكمة العليا اليه، كون الضرر ماسا    
بحق أو مصلحة مشرواة، وتكييفه بأنه ارر محقق حالًا أو مستقبلًا أو بأنه احتمالي، ووصفه بأنه ارر 

  .مادى أو ارر معةوى 

إلا أن الملاحظ في الواق  العملي اادةً أن القضاة لا يهتمون في مةطوق أحكامهم بالتفصيل في الضرر     
ولا عروطه، فلا يبيةون نوع الضرر إلاا ما كان في حد لااته ماديا أو معةويا، مباعرا أو غير مباعر، محققا 

 .  (4)أو احتماليا، متوقعا أو غير متوق ، والأمثلة في   ا الصدد كثيرة

 ثانيًا: مدى رقابة المحكمة العليا على عناصر تقدير التعويض.

لاكرنا سابقًا أن للمحكمة العليا ممارسة الرقابة الى ما تقوم به محكمة المواوع مر الااتداد طوروب توافر 
عرو، معيةة في الضرر المورب للتعويض، لاات الأمر أيضًا بالةسبة لعةاصر تقدير التعويض، فليم 

المواوع أن تختار ما تريد التياره أو إغفاله مر طير   ه العةاصر، و  ا  و المبدأ الساند في   ا  لمحكمة
المحكمة العليا لديةا في ليبيا بقولها: " وإن كان مر المتفق اليه أن تقدير التعويض  ، وقد أكدت لال الأمر

                                                           
 ، الضرر في الفرع الأو  مر المطلب الثاني في المبحث الأو .مةعًا للتكرار رار  في لال  عرو  -1
 وما بعد ا. 273محمد الي البدوى، مرر  ساطق، ص -2
 م، حكم غير مةشور.16/1/2006ق، رلسة  49، لسةة 561المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  -3
ق،  43، لسةة 125م؛ الطعر رقم 31/12/2003رلسة ق،  46، لسةة 179رار  في لال  : المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  -4

 م، موسواة الباحث.15/12/2004ق، رلسة  47، لسةة 373م ؛  الطعر رقم 18/12/2000رلسة 
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يير العةاصر المكونة قانونا للضرر يعتبر مر المسانل الواقعية التي يستقل طها قااى المواوع إلا أن تع
والتي يجب أن تدلل في حساب التعويض  ي مر المسانل القانونية التي تخض  لرقابة محكمة الةقض لأن 
  ا التعيير  و مر قبيل التكييف القانوني للواق  فإلاا قضى الحكم طتعويض ولم يبير اةاصر الضرر يكون 

 .(1)قاصرا ويستورب نقضه"

رر والتعويض إلا أن فبيان اة      اصر التعويض والتفصيل فيها  و ال ى يواح مدر التةاسب طير الضع
 ةاك بعض أحكام المحكمة العليا لم تلتزم فيها طه ا المبدأ، ولال  في تقديرى لأنها تخلا طير تقدير القااي 

 .)2)للتعويض بمبلغ ثاطت أو نصاب معير أو قيمة إرمالية ثاطتة وبير اةاصر تقدير التعويض

إلًاا فالمسألة  ي مسألة واق  تخض  لتقدير قااي المواوع وفقا لما يراه مر رسامة أو يسر في الضرر،    
مر دون رقابة اليه مر المحكمة العليا، ولكر كيفية تحديد   ه الجسامة أو اليسر، بمعةى كيفية تطبيق 

ه الرقابة الى مدر احترام القااي القانون الى الواق   و ال ى يكون محل رقابة المحكمة العليا، وتةصب   
للعةاصر والمعايير التي واعها المشرع أمام القااي للوصو  إلى تقدير للتعويض بما يتةاسب والضرر 

فإلاا كان القااي بصدد تطبيق معيار الخسارة اللاحقة والكسب الفانت فعليه أن ، ال ى أصاب المضرور
  .(3)تي تصدق اليها وصط الخسارة أو الكسبيبير الواقعة المواحة في الداور المثبتة، ال

وفيما يتعلق بمعيار الظروف الملابسة، ومر وروب ااتداد القااي بالظروف الشخصية للمتضرر في     
حالته الشخصية والعانلية والمالية، فعلى القااي أن يبير الواقعة التي تفيد إصابة الشخ  بضرر في لامته 

عخاص ال ير يعيلهم، و  ه كلها تخض  لرقابة المحكمة العليا؛ لأنها مر قبيل المالية، ودلله، وك ل  ادد الأ
التكييف القانوني للوقان ، وم  لال  فإن المحكمة العليا في حديث أحكامها لازالت تأل  بالمبدأ الم كور آنفا 

 .(4)وتورب لاكر العةاصر التي ااتمد ا القااي في الوصو  إلى تقدير التعويض

ضرر المعةوى فقد لا بت المحكمة العليا إلى أن تقدير التعويض اةه لا يرتبا بالمعايير وبخصوص ال    
والعةاصر التي أوربها المشرع والمستعملة في لال  لارتبا،   ا الةوع مر الضرر بالجانب العاطفي ال ى 

الحكم  للمصاب وال ى يصعب تحديده بعةاصر مواونية وإنما  و عخصي في نظرنا، إلا أنه يجب لسلامة
 .(5)فيه أن يكون تقدير التعويض معقولًا مر دون إسرافٍ أو تقتير

                                                           
 م، موسواة الباحث.26/1/1983ق، رلسة  26، لسةة 29المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  - 1
 م، موسواة الباحث.6/6/1972ق، رلسة  81، لسةة 11المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  - 2
 م، موسواة الباحث.08/02/1972ق، رلسة  17، لسةة 19المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  - 3
 م، حكم غير مةشور. 23/5/2006ق، رلسة  50، لسةة 408المحكمة العليا الليبية: الطعر رقم  -4
 م، حكم غير مةشور.3/4/2006ق، رلسة  50، لسةة 181قم رار  في لال  : المحكمة العليا الليبية: الطعر ر  -5
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 المطلب الثاني

 دور الدولة في تعويض الأضرار الناشئة عن تفشي جائحة كرونا

أصبح العالم يتعرض بشكل مستمر وبوتيرة متصاادة وصور متعددة إلى العديد مر الأمراض والجوانح     
التي اصفت بحياة الانسان، والتي ظلت الى مدر التاريخ تهدد حياة البشرية ولال  لما يةتج اةها مر لسانر 

المشاكل الارتمانية وبالغ الآلام قد تكون رسيمة في أرواح المواطةير وأموالهم، فضلًا اما يتخلط اةها مر 
الةفسية لهم،   ا كله بالإاافة الى تأثير ا السلبي فى موارد الدولة الطبيعة غير المتجددة والمتمثلة في 

 ثرواتها.

وحيث إن الحق في الصحة حق أساسي لبةي الانسان، لا يمكر التةاز  اةه أو التغافل اةه أو الةسيان،      
حية يمكر طلوغه حتى يستطي  العيش  ونتيجة ل ل  يحق لكل إنسان أن يتمت  بأالى مستور مر الرااية الصع

بكرامة، و و حق دستورى مكفو  في ليبيا نصت اليه المادة الثامةة مر الإالان الدستورى وكفلته لكل 
 .(1)مواطةي الدولة الى حدٍ سواء

ما يرتب قيام مسةوليتها في حا  المخالفة، لال   ولا يمكر تصور   ا الحق إلا طوفاء الدًولة بالتزاماتها، و و
أن الدولة بااتبار ا عخصًا معةويًا تكتسب حقوق وتتحمل التزامات، مما يجعلها  ي الألرر لااعة لأحكام 

 .(2)القانون مثلها مثل غير ا في بعض الأحيان

الاحترازية اللازمة نحو ايجاد لأرل لال  كلًه كان الى الدولة ارورة م لحة لاتخاد الوسانل والتداطير      
اليات وسبل كفيلة لموارهة ودرء الأارار التي قد تةشأ نتيجة انتشار فيرور كورونا وفرض ما يلزم نحو لال  

 مر إرراءات حتى تةفي المسةولية ار نفسها.

ت الأفراد الإقرار بمسأولية الدولة ار الأارار العتي أصاطمدر ومر  ةا فإنةا في   ا المطلب سةتةاو      
بسبب الإرراءات الوقانية والتداطير الاحترازية التي اتخ تها لمكافحة   ه الجانحة، وفي حا  ثبوت   ه 

 المسةولية،  ل تلتزم الدولة طدف  تعويضات للأعخاص المتضررير أو لا؟  

 اثةير  ما: للإرابة فإنةا سةقوم طتقسيم   ا المطلب لفراير

 ولية الدولة عن أضرار جائحة كورونا.الفرع الأول :  الاقرار بمسؤ 

                                                           
تضمر الدولة تكافة الفرص، وتعمل الى توفير م، تة  الى أنه:" 3/8/2011مر الإالان الدستورى الليبي، الصادر في  8المادة  -1

 ."المستوى المعيشي اللانق وحق العمل والتعليم والرااية الصحية والضمان الارتمااي لكل مواطر.....
 وما بعد ا. 69، ص2011محمد ابدالله الحرارى، أصو  القانون الإدارى الليبي، المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا،  - 2
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  .الفرع الثاني: التزام الدولة بوجوب دفع التعويض لجبر المتضررين
 

 الفرع الأول

 الإقرار بمسؤولية الدولة عن أضرار جائحة كورونا

ممًا لاع  فيه أن الأزمة الصحية التي نشأت ار انتشار فيرور كورونا المستجد نتج اةها العديد مر  
المادية والمعةوية، ولكر  ل نستطي  القو  إن الدولة مسةولة ار انتشار   ا الفيرور ال ى وفد لةا  الأارار

بعض الارراءات الوقانية والتداطير مر لارج التراب اللعيبي وما سببه مر أارار،   ا وإن كانت قد فرات 
الاحترازية لمكافحته والتي في بعض الأحيان قد يكون فراها سبعب أارارًا للمواطةير،  ل الدولة مسةولة 
 ار   ه الأارار أو لا؟                                                                                

في ليبيا، كان الفيرور قد انتشر طدوره االميا في العديد مر دو  العالم، وبه ا قبل ظهور أو  إصابة       
ة دو  اربية وغربية، إلا أنه في )  2020( مارر 25قد للط مأات القتلى وآلاف المصاطير مر مواطةي ادع

       .                                                       (1)ظهرت لديةا أو  إصابة في ليبيا

فليبيا ليست بمعز  اما يدور في العالم مر تطورات، وبخاصة وأن ما تعيشه الدو  اليوم  و امتداد دولي     
وإقليمي، تتفاوت دررات تأثر الدو  به الى للافها، لكر في لاات الصدد، فه ا الأمر يعزز مر مسةولية 

 الدولة تجاه مواطةيها في ألد وارب الحيطة والح ر.

ن حماية التراب دالل الحدود الإقليمية يق  الى ااتق الدولة، فةتيجة لال   ل تتحمل الدولة وحيث إ   
 ؟                                                                    بالفيرور الوليم )سارر(مسةولية انتشار   ا الفيرور الخطر الى تراطها وال ى وصط 

لما كان المبدأ الساند في   ا الشأن قديمًا  و ادم مسةولية الدًولة ار أامالها، نظرًا لتعارض   ا       
ولة نفسها، حيث كان يعتقد بأن تقرير المسةولية ار الدولة سيتةافى م   المبدأ م  سيادة الدًولة في نظر الد 

طه ه المسأولية مطلقا، إلى غاية أوالر القرن  سيادتها و  ا أمر لاطئ بالمرة مما أدر إلى ادم الااتراف
 .         (2)المااي

                                                           
في ليبيا. للمزيد رار  في لال  الموق  الالكتروني:  19ليبيا تسجل أو  حالة إصابة بكوفيد  - 1
(https://bawabaa.org/news/202859  :  تم الدلو ، )نهارا. 11:40م، السااة 17/9/2020 
م. للمزيد رار  في لال : 1895القضاء الفرنسي اتجه الى تقرير المسةولية الإدارية للدولة الى أسار المخاطر المهةية مة  اام  - 2

 . 103، ص2000ة"، طبعة دار الةهضة العربية، محمد ابد اللطيف، "التطورات الحديثة في مسأولية الإداري

https://bawabaa.org/news/202859
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لقاادة العامة الآن  ي قيام مسةولية الدًولة الى أسار الخطأ، ولكةها تقوم أيضًا في حالات معيةة ومحددة فا
امها الى الى أسار نظرية المخاطر، ولكر قيامها في الحالة الأليرة يعد استثةاء الى القاادة العامة في قي

                                                                .  (1)أسار الخطأ

وانطلاقا مما تدنيه الدًولة ممثلة في وزارة الصحة، والتي يعترف اةاصر ا واامة المواطةير أن انتقا      
ن بفعل دلو  ادد مر  الحالات فيرور كورونا كان بفعل الوافدير مر الخارج، أى أن دلو    ه الجانحة كا

الحاملة للفيرور ابر الحدود الوطةية، والتي دللت ليبيا في فترات حاسمة، كان مر الأردر أن يتم مةعها 
 كليا مر ولوج الارااي الليبية.                             

ةيها والمقيمير الى   ا الأمر يثير بشكل مباعر، إعكالية مسةولية الدولة في حماية صحة مواط      
أراايها، وادم اتخالا ا في الوقت الحاسم كل التداطير اللًازمة لمة  انتشار   ا الفيرور الوافد مر الخارج، 

دليلا  يورب وقوع المسأولية الى ااتق الدولة لعدم قدرتها الى حماية الصًحة العامة لهم، الأمر ال ى ي عد
 .                                                                                     لأمر و الرااية للأفرادالى إللا  الدولة بالتزامها طتوفير ا

وفي   ا الصدد يمكر تأسيم مسةولية ما يق  في الوقت الرًا ر الى ااتق الدولة، ولال  انطلاقا مر     
لو ، والتي نتج اةها دلو  الفيرور كما لطأ الدولة ال ى تجلى في ادم قدرتها الى ابا املية الد

 أواحةا.                                                                     

و  ا الخطأ يستةد الى القاادة القانونية المعروفة والمشرواة لديةا في ليبيا والمةصوص اليها في القانون      
ا : " كل لطأ سبب ارراً للغير يلزم مر ارتكبه بالتعويض". كما ( مةه والتي مفاد 166المدني في المادة )

يشمل نطاق تطبيق   ا الة  الحالة التي تتباطأ فيها الدولة ار تطبيق التداطير الوقانية والإرراءات الاحترازية 
 .(2)واعط الةظام الصحي ال ى ح رت مةه مةظمة الصحة العالمية في ليبيا

 كما أن الاارار التي أصاطت الاعخاص نتيجة إصاطتهم بالفيرور أو لاويهم،   

ها أيضًا طبقًا لمسةولية المتبوع ار امل التًاب ، والتي تحكمها المادة )  ( مر القانون المدني 177ي مكر تأسيس 
المشروع، متى كان واقعاً يكون المتبوع مسةولًا ار الضرر ال ى يحدثه تابعه بعمله غير 1- الليبي بقولها: "

وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكر المتبوع حراً في التيار تابعه،  -2مةه في حا  تأدية وظيفته أو بسببها. 
 متى كانت له اليه سلطة فعلية في رقاطته وفي توريهه"

                                                           
 وما بعد ا. 49وما بعد ا؛  محسر ابدالحميد البيه، مرر  ساطق، ص 681محمد ابدالله الحرارى، مرر  ساطق، ص - 1
م، 13/4/2020(، تاريخ الدلو  إليه، news-s.co/libyahttps://www.libyanewللمزيد رار  في لال  الموق  الالكتروني: ) - 2

 مساءً.    6:55السااة 

https://www.libyanews.co/libya-news
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ة ، كوزارة الصحة فالمتبوع  ةا  و )الدولة( والتاب   و كل مر يمثل الدوانر والمةسسات التابعة للدول    
والبلديات والدفاع والداللية والرااية الارتمانية والتي قد تكون أسهمت كل مةها الى التلاف أدوار ا بانتقا  
الفيرور وانتشاره طير العامة... وغير ا، والمتضرر  و المواطر ال ى أصيب بأارار مادية أو معةوية أو 

 لاويه.

ية طل  ي مسةولية ار الغير و ي الوحيدة طه ا الوصط، وتقوم الى و  ه المسةولية ليست مسةولية لاات    
. ل ا فإنه لقيام   ه المسةولية صحيحة يشتر، (1)أسار لطأ مفترض قاطل لإثبات العكم متى أمكر لال 

 توافر عرطير اثةير و ما:

 الشر، الأو  : التبعية، والمقصود طها  ةا السلطة الفعلية م  الرقابة والتوريه.

 الثاني: لطأ التاب ، أى أن يرتكب لطأ يضر بغيره حا  تأديته الوظيفة.  الشر،

( مدني ليبي 181كما أنه ي مكر تأسيم مسةولية الدولة أيضًا بالةظر إلى حراسة الأعياء حيث  تة  المادة )
ما أن:" كل مر تولى حراسة أعياء تتطلب حراستها اةاية لاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسأوً  ا

 تحدثه   ه الاعياء مر ارر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أرةبي لا يد له فيه.."

ومما سبق نرر أن كل ما تم لاكره أالاه متحقق في مسةولية الدولة ار تعويض المتضرر مر فيرور كورونا 
لاويه أو وق  الى  أو لاويه وار الضرر المادى والضرر المعةوى ال ى لحق به عخصيًا او لحق به وارتد إلى

 ( مر القانون المدني الليبي.181و177و 166لاويه مباعرة، ولال  استةادًا إلى المواد )

 الفرع الثاني

 التزام الدولة بوجوب دفع التعويض لجبر المتضررين

 في الغالب لا يمكر ااتبار تفشي   ه الجانحة سببا أرةبيا بالةسبة للدولة في   ه الحالة ،إلا الاا أثبتت أن
الضرر كان لا طد أن يق  ولو ط لت ما يةبغي مر العةاية لمة  وقوع الضرر، أو انها ط لت ما يةبغي مر 
العةاية لمة  وقوع الضرر، و  ا قد لا يمكر تصوره لديةا في ليبيا، فالدولة في نظر الأعخاص لم تب   مر 

 .الى الامر العام و الطمأنيةة و الاستقراروالتي يق  الى ااتقها المحافظة العةاية اللازمة لمة  وقوع الأارار 

وحيث إن داور التعويض  ي داور يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء مر أرل الحصو  الى تعويض ار 
ارر أصابه نتيجة تصرف لاطئ، وال ى قد يكون  ةا التألر في اتخاد التداطير الاحترازية أو الإرراءات 

                                                           
 وما بعد ا. 132وما بعد ا؛ ابدالحميد اثمان الحفةي، مرر  ساطق، ص 226محمد الي البدوى، مرر  ساطق،  ص - 1
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لقادمير مر الخارج مر دون القدرة الى ابا   ه العملية، مما أدر إلى الوقانية، أو فتح الدلو  للمواطةير ا
 دلو  الفيرور وانتشار   ه الجانحة في ليبيا مر دون القدرة الى مكافحتها.                               

هر الى احترام المبادئ الدستورية، ومراقبة الأاما  الإ     دارية التي وحيث إن للةقضاء دورًا مهمًا في السع
تقوم طها الدولة، والتي تطورت تبعا للتغيرات الارتمانية و السياسية لكل طلد، فإنه يق  وروبًا الى القضاء 
أن يةظر في التعويض والضرر ال ى لحق الأفراد نتيجة فرض حظر التجوا  مر الحكومة وال ى طدوره أدر 

 اليهم بسببه. إلى قفل أنشطتهم التجارية والحرفية وتراكم بعض الديون 

حتى وإن كان  ةاك للاف في تقرير مسةولية الدولة في   ا الأمر سواء بشكل مباعر أو غير مباعر،     
 ، فللقضاء الكلمة في   ا الأمر.إلا أنه ي حظر الى الأفراد القيام طتحقيق العدالة لأنفسهم بأنفسهم

ةا قد توقعةا مر الدولة في حيةها أن تةظر في ظروفهم العتي لاكرنا، بأن تقرر لهم نظامًا لاصًا        ا وإن ك 
 طهم كمةحة لمجاطهة ظروف الحياة كونهم مواطةير أسوةً بالموظفير لهم حقوق كفلها لهم الإالان الدستورى 

 الليبي.                 

مر الوارب اليها  (1)جمااة فإنه طبقًا لةظرية التضامر الارتماايوم  لال  وحيث إن الدولة تمثل ال  
أن تكون أو  مر يبادر طتقديم يد العون للمضرورير نتيجة   ه الجانحة كافة   ا مر باب العد  والإحسان، 
وتدف  لهم التعويضات التي تعيةهم الى موارهة ما تعراوا له مر أارار فيكون واربًا الى ااتقها التضامر 

 التعاون م  أفراد ا، في كل ما يمكر أن يوارههم مر كوارث طبيعية أو أوبأة أو غير ا.و 

واةدما تتحمل الدولة التعويض فهي تفعل لال  ليم بمقتضى مسةوليتها القانونية فقا، وإنما لأنهم مواطةو 
      ( مر الإالان الدستورى الليبي.6،8دولة واحدة لهم لاات الحقوق والمزايا طبقًا للمواد)

ومر  ةا فإنه إلاا فشلت الدولة في مة  انتشار الوباء وأصيب المواطةون بضرر ففي   ه الحالة، تكون      
قد أللت بالتزامها في استقرار وأمر وسلام مواطةيها ، مما يورب اليها دف  التعويض للمتضررير بااتبار 

 أنها صاحبة الولاية العامة، و ي وارثة لمر لا وارث له.

فيجب أن تكون اامةة لمر لا اامر له واليه اةدما يصاب عخ  بأارار مر للا  انتشار      
الفيرور وتفعيل وإصدار قرارات الحظر الكلي أو الجزني والتي ترتب اةها إغلاق الأنشطة التجارية والمدنية 

سارة   ه الأمور والارتمانية والديةية كلها ومة  التجو  ال ى طدوره ألحق الضرر وفوت الكسب ورتب الخ
                                                           

مزيد رار  في لال : الى ، لل Jean Rosseau -Jacques تةسب   ه الةظرية إلى الفيلسوف الفرنسي ران راك روسو  - 1
 227، ص1995، 1ابدالقادر مصطفى، العقد السياسي،  دراسة مقارنة طير اقد البيعة الإسلامي والعقد الارتمااي، رامعة الأز ر، ،

 .وما بعد ا
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رميعها ترتب الى الدولة دف  التعويض لكل متضرر ويعد التعويض ال ى يطالب به المتضرر حقًا قانونيًا 
وليم مةحة أو تبراا أو هبة، فلا يجوز تقييده ولا يلزم المتضرر أن يثبت تقصير الدولة في مة  انتشار   ا 

 . الفيرور

زمة طوروب دف  التعويض للمتضررير، و و أمر وارب الةفالا، لأن ادم و ممعا سبق ففي نظرنا ت عد الدًولة مل
 إلزامها يعد إرحافا بحقوق مواطةيها والمقيمير الى أراايها، فلا مةاص مر إقراره.    

 

 "النتائج والتوصياتالخاتمة "

اطق نكون قد وصلةا إلى نهاية   ا البحث، حيث تةاولت الدعراسة مواوع         النظام " بعد   ا العرض السع

واتعضح لةا مر لال  بعض الةعتانج والتعوصيات " القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار جائحة كورونا
 نورد ا تِّب ااًا الى الةحو الآتي:

، أ مها الآتي:بعد التدقيق في أولًا: النّتائج:     ه الدعراسة توصلةا إلى ادة نتانج 

أن كل مر يثبت مخالفته لتداطير السلامة الصحية المفرواة والإرراءات التي أوربتها الحكومة دالل  -1
البلاد لمكافحة   ه الجانحة ولوارب الحيطة والح ر سواء أكان الفاال مواطةًا أو أرةبي يكون مسةولًا 

 .ار لال 
الدراسة أن مسةولية ناقل العدور  ي مسةولية تقصيرية أساسها الخطأ التقصيرى  مما وصلت إليه -2

وأن ادم العلم بالمرض لةاقل العدور لا يةفي  الشخصي سواء نتج ار امد أو مجرد إ ما  وتقصير،
 اةه مسةوليته   ه.

ر يخطئ، فيحدث لا حظةا أن المشرع الليبي قد اكتفى بإرساء مبدأ اام في   ا الشأن، محلُّه أن كل م -3
بفعله الخاطئ اررٌ بغيره يلتزم طتعويضه، وحتى تةعقد المسةولية التقصيرية صحيحة لةاقل فيرور 

 كورونا لاط دً أن تتوافر عرو، انعقاد ا، و ي الخطأ والضرر والاقة السببية طيةهما.
ير متوقعة، أن تعويض المتضرر نتيجة   ا الفيرور يشمل رمي  الأارار سواء كانت متوقعة أم غ -4

كالآلام الجسدية والةفسية والعجز الكلي أو الجزني والوفاة، ولا يقتصر التعويض الى الضحية طل يشمل 
كل مر يتضرر ماديا أو معةويًا بسبب معاناته أو اجزه أو موته، ويكون محلا للااتبار أيضًا حالة 

 المضرور العانلية والمالية.
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لمخت ، وللمحكمة العليا، مراقبة مدر صحة توافر الضرر تقدير التعويض يكون طواسطة القااي ا -5
 المورب للتعويض، بالإاافة إلى مدر أل  القااي بعةاصر تقدير   ا التعويض.

في حا  ثبوت الإ ما  المشترك مر قبل المداي المصاب  المسةوليةلةاقل العدور أن يدف  اةه   -6
 بالعدور، لعدم التزامه طتوريهات الدولة الصحية الخاصة بالحجر الصحي وادم الالتلا،.

ي مكر تأسيم مسةولية الدولة التقصيرية في   ا الأمر، ولال  انطلاقا مر لطأ الدولة ال ى تجلعى في  -7
ر، كما أن الاارار التي اصاطت الأعخاص نتيجة إصاطتهم ادم قدرتها الى ابا ادم دلو  الفيرو 

 بالفيرور أو لاويهم، يمكر تأسيسها أيضًا بالةظر إلى مسةولية المتبوع ار امل التًاب .

تسعى الدعراسة را دة الى  در مر الةصوص التعشريعيعة، والقوااد القانونية، في تعأكيد ثانيا: التوصيات:  
ر في   ه الجانحة نتيجة انتشار   ا الفيرور، ومر   ا المةطلق توصي كفالة أقصى لصوصية للمضرو 

 الدراسة بالتعالي:  

بأن يتدلل لوا  تشريعات صريحة تةظم التعويض ار الأارار التي قد توصي الدراسة مشراةا الليبي  -1
 تسببها أاما  السلطات الثلاث التشريعية والتةفي ية والقضانية مر دون لطأ. 

مشراةا الليبي بضرورة الاستعانة بالمواقط التشريعية للدو  التي كانت لها دور في  توصي الدراسة -2
للمتضررير مر   ه الأمراض كما  و الحا  ووا  أحكام تشريعية لاصة مجاطهة الأمراض المعدية، 

 في فرنسا.
غار التجار ت ةاعد الدراسة السلطة التةفي ية في ليبيا بضرورة العمل الى إقرار لطة عاملة لتعويض ص -3

والحرفيير والمهةيير والعما  ال ير تضرروا نتيجة قفل أنشطتهم ومساواتهم م  الموظفير، كونهم مواطةير 
 أسوةً بغير م لهم حقوق وواربات.

الوقانية في المجتم  وتوطيد  المسةوليةأفراد المجتم  كافة بضرورة تفعيل  وأليرًا وليم آلرًا تةاعد الدعراسة -4
الجمانية ت جاه الكافة مما يحقق محاولة مجاطهة المرض  المسةوليةلضمير والإحسار باامل الأللاق وا

     قبل حدوثه.

وبه ا نختم ونقو  لا ع  أن م حاولتةا   ه لبحث   ا المواوع ما  ي إلا لطوة متوااعة الى طريق 
 ث م ستجد في لاات المواوع. البحث العلمي، نسأ  الله فيها القبو  وأن تكون قد فتحت بابًا وأ فقًا آلر لباح
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Abstract: 
This research investigates the legal liability resulting from harming others through transmitting 
the corona pandemic to them . The study aims to clarify the conditions needed for determining 
the responsibility holder for transmitting the virus to others, which are represented in its three 
pillars, namely error, damage and causal relationship between error and damage. Whoever harms 
others is obligated to compensate them for his wrong act. Accordingly, the methodology in this 
study adopted a combination of descriptive and analytical method. It is concluded that both the 
vector of corona virus infection of the contributor of its transmission are responsible for any 
harm that may cause to others. In accordance with the provisions of tort liability in Libyan civil 
law. As a result, the harmed party has the right to take compensation and the same situation does 
not change if the person’s entry is legal through the official outlets and does not subject himself 
to the medical examination measures imposed by the state, and there is no doubt that the state 
has a contribution to the spread of this virus within its borders and therefore it is possible to 
establish its negligence. In this matter, based on its mistake, which was evident in its inability to 
control the entry process for travelers carrying the virus. 
 
Keywords: Corona pandemic damages, tort, compensation for damage, Corona virus, vector of 
infection. 


